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)٢١٣٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

   

  المنطقة الاقتصادیة الخالصة ومدى ولایة الدولة الساحلیة

  على حمایة البیئة البحریة من التلوث والحفاظ علیها

   "ًالمملكة العربیة السعودیة أنموذجا"

  عبد الحمید حسن رمضان شریف 

ــشریعة والأنظمــة،قــسم الأنظمــة ــة ال ــة  المم،ائف الطــ، جامعــة الطــائف، كلی لكــة العربی

  .السعودیة

  sherifhassan708@yahoo.com    :البرید الإلكتروني

ا :  

م ، الإطار العام المتعلق بالمنطقة ١٩٨٢تُعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار     

ر الاقتصادية الخالصة ، وحماية البيئة البحرية من التلوث ، وقد كان لهذه الاتفاقية دو

كبير في تغيير مبدأ الحرية في استغلال البحار والتصرف فيها  حسب مشيئة أي دولة  

دون التقيد بأية قيود مفروضة على الدول ، ودون مراعاة للدول الساحلية لما لها من 

سيادة إقليمية ، فجاءت هذه الاتفاقية لكي تقييم توازن بين الدولة الساحلية لما لها من 

 البحار وحقوق  وولاية ، وبين حقوق للدول الأخرى ، حيث جاءت سيادة إقليمية على

هذه  الدراسة لتسليط الضوء على المنطقة الاقتصادية الخالصة من خلال بيان النظام 

القانوني لها من حيث بيان مفهومها ، وفكرة نشأتها ، وتوضيح طبيعتها القانونية 

 تلك المنطقة ، ثم التطرق لبيان وتحديدها ، والتعرف على حقوق الدولة الساحلية في

مفهوم تلوث البيئة البحرية ، وتوضيح ولاية الدولة الساحلية في الحفاظ على البيئة 

البحرية من التلوث ، وبيان نموذج تطبيقي على المنطقة الاقتصادية بالمملكة العربية 

 .السعودية ودورها في الحفاظ على البيئة البحرية من التلوث 
  

،   الدولـة الـساحلية، أعالي البحـار،المنطقة الاقتصادية الخالصة :ات ا 

 .التلوث البحري



 )٢١٤٠(  اا دا ظث واا  ا ا   ا وا ى وو  "دا ا اذأ " 
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Abstract: 

The United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 is 

considered the general framework related to the exclusive 

economic zone and the protection of the marine environment from 

pollution. This agreement has played a major role in changing the 

principle of freedom to exploit the seas and dispose of them 

according to the will of any country without adhering to any 

restrictions imposed on countries, and without taking into account 

For coastal states because of their territorial sovereignty, this 

agreement came to evaluate the balance between the coastal state 

because of its territorial sovereignty over the seas, rights and 

jurisdiction, and the rights of other countries, as this study came to 

shed light on the exclusive economic zone by clarifying its legal 

system in terms of Explaining its concept, the idea of its origin, 

clarifying and defining its legal nature, identifying the rights of the 

coastal state in that region, then addressing the concept of pollution 

of the marine environment, clarifying the mandate of the coastal 

state in preserving the marine environment from pollution, and 

explaining an applied model on the economic zone in the Kingdom 

of Saudi Arabia and its role. In preserving the marine environment 

from pollution. 

Keywords: Exclusive Economic Zone, High Seas, Coastal State, 

Marine Pollution. 



  
)٢١٤١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
  

  بسم االله الرحمن الرحيم ، الحمد االله رب العالمين والـصلاة والـسلام عـلى أشرف  

 .أما بعد .. المرسلين 

ــاريخ ك ــر الت ــا دور عظــيم عــلى م ــان له ــأن البحــار ك ــل    لا شــك ب ــائل النق أحــد وس

ولكن قد تعاظم في عـصرنا الحـالي دور  –والمواصلات سواء البضائع أو الأشخاص 

ًالبحار من الناحية الاقتصادية ، حيث أصبحت البحار مصدرا للثروات ، حيث توجد بها 

من المساحة % ٧٠ثروات تفوق الثروات الموجودة على اليابسة ، فالبحار تغطى مساحة 

لذلك فقد اهتمت الدول بتنظيم استخدام البحار وذلك منذ بداية . رضية الكلية للكرة الأ

العلاقات بين الدول ، فقد استمر هذا التعاون بين الـدول حتـى تـم صـياغة عـدة قواعـد 

قدت مجموعـة مـن ُقانونية للقانون الدولي للبحار سواء كانت عرفية أو اتفاقية ، كما ع

، وقــد أســفرت هــذه المــؤتمرات إلى عقــد قــانون البحــار حــول المــؤتمرات الدوليــة 

اتفاقية الأمم المتحدة لقـانون البحـار بإبرام المؤتمر الثالث لقانون البحار والذي انتهى 

  . )١( م  ١٩٨٢

ً  وفكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة لم تظهر حديثا فجأة ، ولكن قد مرت بمراحل ، 

ثـروة البحريـة في الميـاه القريبـة مـن قامت به الدول الـساحلية الناميـة وذلـك لحمايـة ال

شواطئها وذلك لمواجهة الدول المتقدمة ، وبصفة خاصة دول الـصيد البعيـدة ، حيـث 

حيث كان هنـاك إعلانـات  –كان صراع منذ بدء المصالح الاقتصادية للدولة الساحلية 

اور من دول أمريكا اللاتينية التي كانت تمتد سـيادتها عـلى المنـاطق البحريـة التـي تجـ

حيث عارض عـدد  –شواطئها وذلك لتشمل القاع وأسفله ، وكذلك المياه وما يعلوها 

                                                        

 ،  القانون الدولي للبحار ، الطبعة الثانيـة ، دار الثقافـة ، عـمان ، الأردن ،  د محمود الحاج حمود)١(

  .١٥ ، ص ٢٠١١



 )٢١٤٢(  اا دا ظث واا  ا ا   ا وا ى وو  "دا ا اذأ " 
  

كبير من الدول وبصفة خاصة الـدول البحريـة الكـبرى وذلـك لمخالفـة ذلـك للقواعـد 

  . )١(القانونية للقانون الدولي التقليدي التي كانت تحكم في ذلك الوقت 

لحقوق والـصلاحيات سـواء الاقتـصادية أو     والدولة الساحلية تتمتع بمجموعة من ا

ــانون البحــار  ــة الأمــم المتحــدة لق ــا لاتفاقي ــك طبق ــة ، وذل ــة ١٩٨٢ًالأمني  م في المنطق

الاقتصادية الخالصة ، وذلك عن طريق ممارسة أنواع من الرقابة على تلك المنطقة لما 

 أن هـذه الولايـة  إلا–لها من ولاية عليها ، ومنها حمايـة البيئـة البحريـة للحفـاظ عليهـا 

مقيدة ، فلها وضع قوانين وأنظمة لحماية هذه المنطقة ، كذلك بمراعاة البحار عند إقامة 

الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات في المنطقـة الاقتـصادية الخالـصة أن تقـوم 

بسن القـوانين والأنظمـة المناسـبة ، أو إزالـة أيـة تركيبـات أو منـشآت تجهـر أو توقـف 

 ا استعماله

ًتعتبر حماية البيئة البحرية من أهم الموضوعات التي اهتمت بها الدول وذلـك نظـرا و ً

للتلوث والأضرار التي تتعـرض لهـا البحـار ، وذلـك في الآونـة الأخـيرة نتيجـة أعـمال 

ًالحفر والتنقيب عن الثروات المعدنية والنفط ، فضلا عن إلقـاء النفايـات الناتجـة عـن 

ت عن عمليات نقل النفط عبر البحـار ، ممـا إلى القـضاء عـلى المصانع ، وتسرب الزي

 .الثروات الحية وتشويه الشواطئ الطبيعة 

   ولذلك فإن للدولة الساحلية ولاية على حماية البيئة البحرية في المنطقة الاقتصادية 

ًالخالصة ، وذلك بناء على حقها عـلى المـوارد الطبيعيـة في تلـك المنطقـة ، مـادام تـم 

                                                        

ً د عبد الغفار عبد المعز نجم ، تحديد الحدود البحرية وفقـا للاتفاقيـة الجديـدة لقـانون البحـار ، )١(

  .٢٣٧ م ، ص ١٩٨٨دار النهضة العربية ، القاهرة 



  
)٢١٤٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

ًتراف للدولة الساحلية بحقوق على تلك المنطقة ، وبناء على ذلك لها اتخاذ كافـة الاع

 . )١(التدابير التي تمنع الأضرار بتلك الموارد ومنها منع التلوث بكافة الوسائل الممكنة  

وتتميز اتفاقية الأمم المتحـدة لقـانون البحـارعن سـائر الاتفاقيـات الدوليـة الأخـرى ، 

إنشاء التزامات قانونية عامة تمس كافة الدول لحماية البيئة البحرية وذلك لأنها قامت ب

والحفاظ عليهـا مـن كافـة أشـكال التلـوث الـذي يهـدد العـالم بـأسره ، حيـث أن هـذه 

الاتفاقية تضمنت كافة الموضوعات المتعلقـة بقـانون البحـار ، والتـي وضـعت مبـادئ 

 .  )٢(الالتزام بحماية البيئة البحرية من التلوث  

  :أ  اع 

ُ  تتمثل أهمية الموضوع بأن المنطقة الاقتصادية الخالـصة ، تعتـبر مـن أهـم المنـاطق 

ًالبحرية لمـا تحتـوى عليـه مـن ثـروات طبيعـة متنوعـة  ، تمثـل مـصدر كبـيرا للـدخل ، 

للإضافة إلى أنها مصدر للغذاء  ، ولهذه الأهمية ، فمما لا شك فيه بأن التلوث البحري 

صوره يؤثر بالسلب على هـذه الثـروات ، ولـذا لابـد مـن مكافحـة هـذا التلـوث ، بكافه 

 .وخاصة من الدولة الساحلية صاحبة الولاية 

 اإ:  

    تكمن مشكلة موضوع البحث في أهمية المنطقة الاقتصادية الخالـصة ، وإشـكالية 

ًتحديدها ، وخاصة أنها لم تضع معيارا  محددا للدول المتقابل ة والمجاورة في الامتداد ً

ًالبحري لضيقه  والدولة الحبيسة ، فضلا على أن هذه المنطقـة تحتـوى عـلى كثـير مـن 

ُالثروات الحية وغير الحية ، وكذلك تعتبر مصدر للغذاء مما يكون له مردود اقتـصادي 

                                                        

، المنطقـة الاقتـصادية البحريـة الخالـصة ، المجلـة المـصرية للقـانون  د إبراهيم محمـد العنـاني )١(

  .١٩٥ ، ص ١٩٧٥ ، الواحد والثلاثون الدولي ، الجمعية المصرية للقانون الدولي ، المجلد 

 لـسنة ٨ د حافظ مدحت إبراهيم ، شرح قـانون التجـارة  البحريـة الجديـد الـصادر بالقـانون رقـم )٢(

  . ٣٩٧ ، ص ١٩٩١دات المكملة له ، مكتبة غريب ، القاهرة ،  والتشريعات والمعاه١٩٩٠



 )٢١٤٤(  اا دا ظث واا  ا ا   ا وا ى وو  "دا ا اذأ " 
  

للدولة الـساحلية ،و تتمحـور كـذلك الإشـكالية  في أن هـذه المنطقـة بـما يحتويـه مـن 

 ورغـم أن اتفاقيـة –ً تتعرض للتلوث البحري مما يؤثر سلبا على تلـك الثـروات ثروات

م  قد وضعت قواعد للحفاظ على البيئة البحرية من ١٩٨٢الأمم المتحدة لقانون البحار 

ًالتلوث ، وهناك حقوق وواجبات للدول الـساحلية في هـذا الـشأن ، فـضلا عـن وجـود 

البيئة البحريـة  وصـيانتها إلا أنهـا ليـست كافيـة ولاية للدولة الساحلية في الحفاظ على 

 وفعالة  ؟ 

 . وإشكالية موضوع البحث تطرح عدة تساؤلات 

  ما هو معيار تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة ؟ - ١

  كيفية الاستفادة من الثروات الحية وغير الحية في المنطقة الاقتصادية الخالصة ؟ - ٢

  ما هو مفهوم التلوث البحري ؟ - ٣

  الوسائل لمكافحة التلوث البحري في المنطقة الاقتصادية الخالصة ؟ما هي - ٤

 مدى فاعلية وسائل مكافحة البيئة البحرية من التلوث ؟ - ٥

اف اأ:  
 إ راه ا ف :  

 . التعريف بالمنطقة الاقتصادية الخالصة وفكرة نشأتها  - ١

 .صة التعرف على الطبيعة القانونية للمنطقة الاقتصادية الخال - ٢

 .التمييز بين المنطقة الاقتصادية الخالصة وغيرها من المناطق البحرية الأخرى  - ٣

 . تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة  - ٤

 .بيان حقوق الدولة الساحلية في المنطقة الاقتصادية الخالصة  - ٥

 .التعريف بتلوث البيئة البحرية  - ٦



  
)٢١٤٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

لاقتصادية الخالصة من  تحديد التزامات الدولة الساحلية للحفاظ على المنطقة ا - ٧

 .تلوث البيئة البحرية 

 . معرفة المناطق الاقتصادية الخالصة للمملكة العربية السعودية  - ٨

ــصادية  - ٩ ــة الاقت ــلى المنطق ــاظ ع ــسعودية في الحف ــة ال ــة العربي ــان دور المملك  بي

 .الخالصة 

 ت اراا:  

محمد /  اه للدكتور رسالة دكتور) المنطقة الاقتصادية الخالصة ( دراسة بعنوان  - ١

رفعت عبد المجيد ، وقد تناولت الدراسة النظام القانوني للمنطقة الاقتصادية الخالصة 

ِمن حيث  مفهوم المنطقة الاقتصادية الخالصة ونشأتها ،  وطبيعتها القانونية  ، وحقوق 

ظام وواجبات الدول في تلك المنطقة ، وتتفق هذه الدراسة مع دراستنا في ، في بيان الن

القانوني للمنطقة الاقتصادية للمنطقة الاقتصادية الخالصة ،  وتختلف هذه الدراسة مع 

. دراستنا في تناولنا ولاية الدولة الساحلية في الحفاظ على البيئـة البحريـة مـن التلـوث 

والإضافة في دراستنا هي ولاية الدولة الساحلية للحفاظ على البيئة البحرية من التلوث ، 

ــصادية وكــذلك إ ــة الاقت ــة الاقتــصادية للمنطق ضــافة الجانــب التطبيقــي ، وهــو المنطق

للمملكــة العربيــة الــسعودية ودور المملكــة في الحفــاظ عــلى البيئــة البحريــة في تلــك 

 .المنطقة 

ــوان  - ٢ ــة بعن ــصادية ( دراس ــة الاقت ــة في المنطق ــاث العلمي ــانوني للأبح ــام الق النظ

و الحاج ، وقد تناولت الدراسة ماهية المنطقة رسالة ماجستير أ طارق زياد أب) الخالصة 

الاقتصادية الخالصة ونشأتها ، وحقوق الدول وواجباتهـافي تلـك المنطقـة ، والبحـث 

العلمي في المنطقة الاقتصادية الخالصة وأهميته ، وتتفق هذه الدراسة مع دراسـتنا في 

لدولـة الـساحلية في التعريف بالمنطقة الاقتصادية الخالصة ، وبيان نـشأتها ، وحقـوق ا



 )٢١٤٦(  اا دا ظث واا  ا ا   ا وا ى وو  "دا ا اذأ " 
  

تلك المنطقة ، وتختلف عن دراستنا في تناولها البحث العلمي في المنطقة الاقتصادية 

الخالصة ، والإضافة في دراستنا هي تناولنا  ولاية الدولة الساحلية للحفاظ عـلى البيئـة 

ًالبحرية من التلوث ، فضلا عن  إضـافة الجانـب التطبيقـي ، وهـو المنطقـة الاقتـصادية 

لمنطقة الاقتصادية للمملكة العربية الـسعودية ودور المملكـة في الحفـاظ عـلى البيئـة ل

 .البحرية في تلك المنطقة 

 ا  :  

نتبع في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي من خـلال اسـتعراض النظـام القـانوني 

ة البحريـة مـن للمنطقة الاقتصادية الخالصة ، وولاية الدولة الساحلية على حمايـة البيئـ

م  والآراء ١٩٨٢التلــوث ، في ضــوء نــصوص اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار 

الفقهية ،  والمنهج التطبيقي من خلال استعرض المنطقة الاقتصادية الخالصة للمملكة 

العربية السعودية ، وقيامها بدور من خلال الأنظمة والقوانين التي وضعتها لحماية البيئة 

 .ن التلوث البحرية م

 ا :  

 .النظام القانوني للمنطقة الاقتصادية الخالصة : الفصل الأول 

 .تعريف المنطقة الاقتصادية الخالصة وفكرة نشأتها : المبحث الأول 

 .تعريف المنطقة الاقتصادية الخالصة : المطلب الأول 

 .فكرة نشأة المنطقة الاقتصادية الخالصة : المطلب الثاني  

 .الطبيعة القانونية للمنطقة الاقتصادية الخالصة وتمييزها : ث الثاني المبح

 .الطبيعة القانونية للمنطقة الاقتصادية الخالصة :  المطلب الأول 

التمييز بين المنطقة الاقتصادية الخالصة وغيرها من المناطق البحرية : المطلب الثاني 

 .الأخرى 

 . ادية الخالصة وحقوق الدولة الساحلية تحديد المنطقة الاقتص: المبحث الثالث 



  
)٢١٤٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 .تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة : المطلب الأول 

 .حقوق الدولة الساحلية في المنطقة الاقتصادية الخالصة :  المطلب الثاني 

ولايـة الدولـة الـساحلية عـلى حمايـة البيئـة البحريـة  مـن التلـوث في : الفصل الثـاني 

 .الصة  المنطقة الاقتصادية الخ

 .مفهوم تلوث البيئة البحرية  : المبحث الأول 

 .تعريف البيئة : المطلب الأول 

 . التلوث البحري : المطلب الثاني 

التزامات الدولة الساحلية للحفاظ عـلى البيئـة البحريـة في المنطقـة : المبحث الثاني 

 .الاقتصادية الخالصة 

 .لبيئة البحرية من التلوث التعاون الدولي للحفاظ على ا: المطلب الأول 

 .التزام الدولة الساحلية بتفتيش السفن الأجنبية :المطلب الثاني 

حـق الدولـة الـساحلية في وضـع القـوانين والأنظمـة الخاصـة بمنـع :المطلب الثالث 

 .في المنطقة الاقتصادية الخالصة  وتنفيذهاومكافحة التلوث .وخفض

لخالــصة للمملكــة العربيــة الــسعودية ودور المنطقــة الاقتــصادية ا: المبحــث الثالــث 

 .المملكة في حماية البيئة البحرية من التلوث 

 .المنطقة الاقتصادية الخالصة للمملكة العربية السعودية : المطلب الأول 

دور المملكة العربية السعودية في الحفـاظ عـلى البيئـة البحريـة مـن : المطلب الثاني 

 . الخالصة التلوث  في المنطقة الاقتصادية

 

 

  
  



 )٢١٤٨(  اا دا ظث واا  ا ا   ا وا ى وو  "دا ا اذأ " 
  

  ا اول
 ا دا  مما ا  

ً        تعتبر المنطقة الاقتصادية الخالصة من المناطق الاقتصادية حديثة النـشأة نـسبيا ،  ُ

وذلك بمقارنتها بغيرها من المناطق البحرية الأخرى ، فقد تم النص عليها وتنظيمها من 

 م ، حيـث جـاءت ١٩٨٢ذلك باتفاقية الأمم المتحدة لقـانون البحـار الناحية القانونية و

ًهذه الفكرة تحقيقا لاحتياجات الدول الساحلية المتزايدة لاستثمار ما يوجد من ثروات 

 التطـور لحـقًغذائية بالبحار والمحيطات وكثير من الخيرات البحريـة ، فـضلا عـن مـا 

المنطقة الاقتصادية الخالصة تتبلور في التقني في مجال الصيد البحري ، حيث أن فكرة 

ــساحلية  ــدول ال ــة إلى أعــلى حــد ممكــن لل ــروات والمــوارد البحري الــسيطرة عــلى الث

   )١(والاستفادة منها وتعويض نقص الغذاء أمام زيادة أعداد البشر 

  ا اول
 ة مو ا دا ا   

الخالصة أخر ما وصل إليه الفكر في القانون الدولي للبحار، ُ   تعد المنطقة الاقتصادية 

ًحيث تعتبر تجديدا لما أقرته اتفاقيات جنيف لعـام    بـشأن  قـانون البحـار ،  )٢( م ١٩٥٨ُ

والمياه الداخلية ، والبحر الإقليمي  ، والجرف القـاري ، والمنطقـة المتاخمـة ، حيـث 

 . بإضافة المنطقة الاقتصادية الخالصة م١٩٨٢توجت  باتفاقية الأمم المتحدة لعام 

                                                        

 د ســـهام محمـــد عبـــد االله ، ترســـيم المنطقـــة الاقتـــصادية الخالـــصة في حـــوض  شرق  البحـــر )١(

الرابــع المتوســط، المجلــة القانونيــة والاقتــصادية ، كليــة الحقــوق ، جامعــة المنوفيــة ، المجلــد 

  .٨٥ ، ص ٢٠٢١،  أكتوبر  الثاني ، العدد والخمسون 

  م  ١٩٥٨ لقانون البحار اعتمدت في ابريل م ١٩٥٨ اتفاقيات جنيف )٢(



  
)٢١٤٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
  ا اول 

ا دا ا  

 م  المنطقـة ١٩٨٢من اتفاقية الأمم المتحـدة للبحـار لعـام  )  ٥٥ (وقد عرفت المادة 

 هــي منطقــة واقعــة وراء البحــر الإقليمــي وملاصــقة لــه ، "الاقتــصادية الخالــصة بأنهــا 

 المميز المقرر في هذا الجزء ، وبموجبه تخضع حقوق الدولة يحكمها النظام القانوني

الساحلية وولايتهـا وحقـوق الـدول الأخـرى وحرياتهـا للأحكـام ذات الـصلة في هـذه 

  )١(  "الاتفاقية 

بأنها  من ذات الاتفاقية امتداد المنطقة الاقتصادية الخالصة  )٥٧( وقد حددت المادة 

ً مـيلا بحريـا مـن خطـوط ٢٠٠الـصة إلى أكثـر مـن  لا تمتد المنطقـة الاقتـصادية الخ" ً

  ."الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي 

   ويتبين من هذه النصوص أن المنطقة الاقتصادية تقع بعد البحر الإقليمي وملاصقة له 

ً ميلا ٢٠٠مباشرة ، بحيث لا يجوز بأي حال بأن تتجاوز هذه المنطقة امتدادها بمسافة 

 .ًبحريا 

 منطقـة مـن البحـر متميـزة ، "     وقد عرف الفقه المنطقة الاقتصادية الخالـصة بأنهـا 

 يزيد على مـائتي ميـل مـن خـط الأسـاس  لا تتاخم البحر الإقليمي للدولة وتمتد إلى ما

  . )٢(  "العادي أو خطوط الأساس المستقيمة 

ًكما عرفها البعض الأخر بأنها تعتبر جزءا من أعالي البحار ذو  . )٣( صفة قانونية خاصةُ

                                                        

  .١٩٨٢ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار )١(

 د محمد سامي عبد الحميد ، د محمد سعيد الدقاق ، د إبراهيم أحمد خليفة  ،  القـانون الـدولي )٢(

  .٢٤٢ ، ص ٢٠٠٤العام  ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 

 د محمد  سعادى ، سيادة الدولة على البحر في القـانون الـدولي العـام  ، دار الجامعـة الجديـدة ، )٣(

  .١٠٧ ، ص ٢٠١٠الإسكندرية ،  



 )٢١٥٠(  اا دا ظث واا  ا ا   ا وا ى وو  "دا ا اذأ " 
  

ً     وترتيبا على هذا فإن المنطقة الاقتصادية الخالصة لا تعد جزءا من أعالي البحـار ،  ًُ

ولا من البحر الإقليمي كـذلك ، وإنـما فـضاء لـه طبيعـة مميـزة ، وقواعـد تختلـف عـن 

 .الأنظمة الأخرى في قانون البحار 



  
)٢١٥١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
ما ا  

دا ة اة م  ا   

  مع الحرب العالمية الثانية ، بـدأ الـوعي لـدى الـدول التـي عانـت مـن امـتلاك الـدول 

الكبرى لمقدراتها بأن تسعى بكافة الطرق ، على استرداد السيادة على ثرواتها ، وكذلك 

القيام بكل الوسائل لضمان حقوقها في المنطقة الاقتصادية الخالصة ، وكذلك الامتداد 

لمتـاخم لـسواحل تلـك المنطقـة ، ممـا حـدا بتلـك الـدول أن تطالـب الـدول الطبيعي ا

  .)١(الكبرى بإنشاء منطقة اقتصادية خالصة  

  وخلال المؤتمر الثالث لقـانون البحـار ، فقـد طالبـت الـدول تقـسيم جديـد لمنـاطق 

البحار ، وذلك لكي تستفيد من الثروات الضخمة الموجودة بالبحار ، وقد كان السبب 

تشجيعها على ذلك  ما جاء  من توصيات عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ، والتي في 

  . )٢(أكدت على مبدأ حق الشعوب في الاستفادة من الثروات الطبيعية   

ُ   ويرى البعض بأن فكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة قد ولدت عن طريق الممارسة 

ية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الدولية ، والإقليمية ، قبل أن تصبح نهائ

 . م  ١٩٨٢

م  بواسـطة ممثـل كينيـا لـدى ١٩٧١    ولكن التعبير الواقعي لهذه الفكرة كانـت عـام 

اللجنة القانونية الاستشارية الأفروآسيوية والتي قد انعقدت في كولومبو خـلال الـدورة 

نطقة الاقتصادية باعتبارها نطاق للدولة السنوية ، حيث أعلن فيها بأنه لابد من النظر للم

                                                        

ــصلاحية الوظيفيــة )١( ــين ال  د مــريم حلايميــة ، الطــابع المتميــز للمنطقــة الاقتــصادية الخالــصة ب

ريــات ، كليــة الحقــوق والعلــوم الــسياسية ، مخــبر  والاختــصاصات الــسيادية ، مجلــة الحقــوق والح

 ، جامعـة محمـد الأول  ، العـدد الحـادي عـشر الحقوق والحريات في الأنظمـة المقارنـة ،  المجلـد 

  .١٨٦ ، ص ٢٠٢٣خيضر بسكرة ، الجزائر ، 

 م  ١٩٧٢ ديسمبر ١٨ الصادر عن الجمعية العامة للام المتحدة بتاريخ ٣٠١٦ القرار رقم )٢(



 )٢١٥٢(  اا دا ظث واا  ا ا   ا وا ى وو  "دا ا اذأ " 
  

الساحلية والتي لها أن تصدر بشأنه تصاريح للصيد في مقابل أن تحصل على مساعدات 

، وقد قام نفس الممثل مرة أخرى بـاقتراح أوسـع لـذات اللجنـة في الـدورة التـي )١(فنية 

ص عام على م  ، حيث اقترح بأن يكون للدولة الساحلية اختصا١٩٧٢عُقدت في نيجريا 

  . )٢(الموارد المعدنية والبيولوجية  

  وقد انتهى الأمـر إلى أن انتقلـت الفكـرة والممارسـة وتوجـت باتفاقيـة دوليـة ، وهـى 

 م ، والتـي تـضمنت في أحكامهـا ، حقـوق ١٩٨٢اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحـار 

  . )٣(وواجبات الدول الساحلية ، والدول غير الساحلية  

ُبأن المنطقة الاقتصادية الخالصة لم تنشئ نتيجة تقنين قواعد عرفية دولية ،وإنما ونرى 

نتيجة مطالب دولية للاستفادة مـن الثـروات البحريـة ، والمواردالطبيعـة البحريـة بتلـك 

 . المنطقة  سواء الحية أو غير الحية

                                                        

 عمر سعد االله ، معجم في القانون الدولي المعاصر ،  ديـوان المطبوعـات الجامعيـة ، الجزائـر  د)١(

  .٤٣٢ ، ص ٢٠٠٥

 د عبد الكريم علوان ، الوسيط  في القـانون الـدولي العـام ، الكتـاب الثـاني ،  الإصـدار الثالـث  ، )٢(

 ، ٢٠٠٧توزيـع ، عـمان ، الأردن ، القانون الـدولي المعـاصر ، الطبعـة الأولى ، دار الثقافـة للنـشر وال

  .٩٥ص 

  .١٩٨٢ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ٦١ – ٤٥ المواد من )٣(



  
)٢١٥٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
 ما ا  

ا دا  مما او    

  اختلفت الآراء نحو تفسير الطبيعة القانونية للمنطقة الاقتـصادية الخالـصة إلى ثلاثـة 

آراء ، فمنهم من اعتبارها جزء من أعالي البحار ، وهو ما اتجهت إليه الدول الكـبرى ، 

أما الرأي الثاني فقد اعتبرها تحت ولاية الدول الساحلية  ، في حين أن الرأي الثالث قد 

وتتميز المنطقة الاقتصادية الخالصة عن البحر الإقليمي ، . نها لها وضع خاص اعتبر أ

 .والمنطقة المتاخمة ، والجرف القاري  

  ا اول 
 ا دا  مما ا  

ثـــار الخـــلاف وتعـــددت الآراء حـــول الطبيعـــة القانونيـــة للمنطقـــة الاقتـــصادية   

ول البحرية الكبرى والدول النامية ، وخاصة  خلال مؤتمر قانون الخالصةوذلك بين الد

 م ، وكـذلك في دورتـه ١٩٧٦البحار الثالث الـذي عقـد دورتـه الخامـسة في نيويـورك 

 م ، فقد تمسكت الدول البحرية الكـبرى غـير الـساحلية والتـي تتـضرر ١٩٧٧السادسة 

ًجغرافيا باعتبار المنطقة الاقتصادية الخالصة جزءا من ً أعالي البحار ، وبناء على ذلـك ً

فإن الدول تتمتع في تلك المنطقة بالحريات التقليدية التي تتمتع بها في أعالي البحار ، 

ًوهو ما كان واضحا في نهايـة الـدورة الحاديـة عـشرة لمـؤتمر الأمـم المتحـدة لقـانون 

كيـة  م ، حيـث عارضـت إسرائيـل والولايـات المتحـدة الأمري١٩٨٢البحار في ابريـل 

وفنزويلا وتركيا وغيرها مشروع اتفاقية قانون البحار ، كـما امتنعـت سـبعة عـشرة دولـة 

أما بالنسبة للدول النامية فسعت إلى جلي اهتمامها للمنطقة الاقتـصادية  .  )١(التصويت  

الحيـة وغـير الحيـة للمـوارد الولاية الخالـصة :  الأول  ،الخالصة في موضوعات ثالث

                                                        

 د سهام محمد عبـد االله ، ترسـيم حـدود المنطقـة الاقتـصادية الخالـصة  في حـوض شرق البحـر )١(

  .٨٨ – ٨٧المتوسط ، المرجع السابق  ، ص 



 )٢١٥٤(  اا دا ظث واا  ا ا   ا وا ى وو  "دا ا اذأ " 
  

والثـاني الولايـة عـلى منـع التلـوث البحـري  ، ات الامتـداد القـاري ومنها الـصيد وثـرو

والثالـث حـق الدولـة الـساحلية في الـتحكم عـلى مـرور الـسفن ، والتخلص من أسبابه 

 :وذلكعلى النحو التالي  .  )١(الأجنبية في المنطقة  

 وهــذا الــرأي تؤيــده الــدول الكــبرى والتــي تــرى النظــر إلى المنطقــة: الاتجــاه الأول 

ًالاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءا من أعالي البحار والتي تتقرر عليها بعض الحقوق 

ًالخالصة للدولة الساحلية ، وذلك على ألا تؤثر تلك الحقوق على اعتبارهـا جـزءا مـن 

  . )٢( أعالي البحار

    ويرى أنصار هذا الاتجاه أن هـذه الحقـوق المقـررة للدولـة الـساحلية في المنطقـة 

ًقتصادية الخالصة ، أنها لا تؤثر على الطبيعية القانونية لهذه المنطقة باعتبارها جـزءا الا

  .)٣(من أعالي البحار وحجتهم في هذا يستند إلى 

خــشية هــذه الــدول مــن أن تتمــسك الــدول الــساحلية بــأن المنطقــة الاقتــصادية  - ١

ًالخالصة تعتبر جزءا من البحر الإقليمي الذي يعود للدولة الساح لية ، الأمر الذي يترتب ُ

عليه أن تفرض سيادتها عليها ، ممـا يـؤدى إلى حرمـان الـدول الأخـرى مـن الحريـات 

التقليديـة التــي تتمتــع بهــا في أعــالي البحـار ، والــذي يؤكــد هــذه الخــشية أن المنطقــة 

                                                        

  .٨٨ المرجع السابق ، ص )١(

 د أحمد مصطفى الجنزوى ، النظام  القانوني للمنطقة الاقتصادية الخالـصة  في القـانون الـدولي )٢(

الواحـد للبحار  ، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، كلية الحقوق ، جامعـة عـين شـمس ، المجلـد 

  .٣٤١ ، ص ٢٠١٩، يناير الأول ، العدد والستون

(3) Dr :AwadhMohamd Al Mour " The legal status of The Exclusive 

Economic zone " Revue Egyptienne de droit  intemational Vol .33,1977 

p38.  



  
)٢١٥٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

الاقتصادية الخالصة حديثة النشأة ، وأن نظامها القانوني لم يـستقر بعـد ، هـذا بخـلاف 

   . )١(ها من المناطق البحرية الأخرى  عن غير

ُ المياه التي توجد في  المنطقة الاقتصادية الخالصة تعتبر جزء من أعالي البحار ،  - ٢

حيث أن هذه المنطقة في حقيقتها نتاج من جمع الجرف القاري الذي هو قاع المنطقة 

 منهـا تلـك الاقتصادية الخالصة مع منطقة الـصيد وهـى التـي تمثـل الميـاه التـي تتكـون

المنطقة ، وهما متجاورتان لسواحل المنطقة الساحلية ، وبالتـالي لا يجـوز تحـت أي 

ظرف أن يؤدى وجـود المنطقـة الاقتـصادية الخالـصة إلى تغيـير في الوضـع  القـانوني 

  . )٢(للمياه التي تعلوها ، وذلك لأن تلك المياه هي من أعالي البحار 

اء الدولة الساحلية ومصالح الدولة الأخرى  يلزم وجود توازن بين المصالح سو - ٣

ًفي المنطقة الاقتصادية الخالـصة ، وذلـك لأن الأخـيرة ليـست ملكـا للدولـة الـساحلية 

تتمتع بحقوق فيها أكثر من حقوق الـدول الأخـرى ، بـل هـي جـزء مـن أعـالي البحـار، 

  . )٣(ويجب أن تتمتع بها كافة الدول بحقوق متساوية  

وهذا الاتجاه أيدته الدول النامية والتي ترى وجوب إخضاع المنطقـة : الاتجاه الثاني 

  .)٤(الاقتصادية الخالصة لولاية الدولة الساحلية  

                                                        

 د  يــسر عبــاس الربيعــي ، القواعــد القانونيــة الناظمــة لحقــوق الدولــة الــساحلية خــارج حــدود مياههــا )١(

  .١٠٦ ، ص ٢٠١٧توزيع ، عمان ، الأردن ، ًالإقليمية وفقا للقانون الدولي للبحار ،  دار وائل للنشر وال

  .١٠٧ المرجع السابق ، ص )٢(

 مع دراسة ١٩٨٢ً د جابر إبراهيم الراوي ، القانون الدولي للبحار وفقا لاتفاقية قانون البحار لعام )٣(

  .   ١٥٠ م ، ص ١٩٨٩عن الخليج العربي ، جامعة بغداد ، 

(4) Dr :AwadhMohamd Al Mour " The legal status of The Exclusive 

Economic zone ,loc .cit , p .42 . 



 )٢١٥٦(  اا دا ظث واا  ا ا   ا وا ى وو  "دا ا اذأ " 
  

 وقد اسند أنصار هذا الاتجاه إلى عدة حجج وأسانيد لتؤكد وجوب إخضاع المنطقة 

الي البحار ًالاقتصادية الخالصة للولاية الوطنية ، وعدم اعتبار تلك المنطقة جزءا من أع

 :ومن هذه الحجج 

ــة  - ١ ــة للدول ــة الوطني ــصة للولاي ــة الاقتــصادية الخال  أن مــن شــأن إخــضاع المنطق

الساحلية أن ذلك يوفر لهذه الدول مصدر للدخل ، والذي يمكنها من مواجهـة الأعبـاء 

المالية التي تحتاجها التنمية الوطنية ، الأمر الذي يترتب معه توفير مصدر غـذائي لهـذه 

وب من الثروة السمكية في تلك المنطقة ، بالإضافة إلى ما تتضمنه الـسيطرة عـلى الشع

ًهذه المنطقة من حماية الثروة من الاستنزاف ، نظرا للاستغلال المفرط لهـا ، عـلى يـد 

سفن الصيد التي تتبع للدول الصناعية التـي تجـوب بحـار الـدول الفقـيرة بحجـة حريـة 

  . )١(أعالي البحار  

تأثير من وجود المنطقة الاقتصادية الخالصة ، وعلى إخضاعها لولايـة  لا يوجد  - ٢

الدولة الساحلية على حقوق الدول الأخرى في هذه المنطقة ، وبصفة خاصة فيما يتعلق 

بحريــة الملاحــة والاتــصالات ، وذلــك كــون أن الحقــوق في الملاحــة والاتــصال مــن 

  . )٢(الالتزامات الملقاة على عاتق الدولة الساحلية  

ً أن ما قيل بأن المنطقة الاقتصادية الخالصة يعتبر جزءا من أعالي البحار لا يتفق  - ٣ ُ

ذلـك لأن  –مع طبيعة المنطقة ، وكذلك ولا مع الولاية المقررة للدولة الساحلية عليها 

ًاعتبار تلك المنطقة جزءا من أعالي البحار قد يؤدى إلى تعرض الدولة الساحلية وكافة 

                                                        

 د محمد عمر مدني ، القانون الدولي للبحار في مفترق الطـرق ،  مجلـة الاقتـصاد والإدارة كليـة )١(

  .  ١٦ ، ص ١٣٩٧الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز ، العدد الرابع محرم 

واعد القانونية الناظمة لحقوق الدولـة الـساحلية خـارج حـدود مياههـا  د  يسر عباس الربيعي ، الق)٢(

  .١٠٧ًالإقليمية وفقا للقانون الدولي للبحار ،  المرجع السابق ، ص 



  
)٢١٥٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

ويـة للخطـر ، وبـصفة خاصــة إذا مـا قامـت  الـدول الأخـرى بمنــاورات مـصالحها الحي

عسكرية بحرية أو ثمة أعمال تتعلق بالدولة الساحلية في معناها العام كجمع معلومات 

  .  )١(للتجسس  

 الحقوق التي تتمتع بهـا الدولـة الـساحلية في المنطقـة الاقتـصادية الخالـصة لا  - ٤

 بل تشمل كافة أوجه الاستغلال الاقتصادي للمنطقة تقتصر على الثروات الطبيعية فقط ،

منها توليد الطاقة من المياه ، وكذلك إقامة الجزر الصناعية ، وإجراء البحث العلمـي ، 

وعلى ذلك فلا يمكن تـشبيه المنطقـة الاقتـصادية الخالـصة بمنـاطق الـصيد ، حيـث أن 

  . )٢(المتعلقة بالصيد  الحقوق الثابتة للمنطقة الاقتصادية هي حقوق كثيرة عن تلك 

أن التسوية لهذا الخلاف بين هذا الاتجاه والاتجاه الأول يكون من خلال التسليم  - ٥

ًبأن المنطقة الاقتصادية الخالصة لا يقتصر على جزءا من أعالي البحار ، كذلك ليست 

ًجزءا من البحر الإقليمي أو بحرا إقليما متسعا ، وذلك مـن خـلال الاعـتراف بالمنطقـ ً ة ًً

  . )٣(الاقتصادية الخالصة  

وهذا الاتجاه يأخذ موقف وسط بين الاتجاهين السابقين ، حيث يرى :الاتجاه الثالث 

أنصار هذا الاتجاه أن المنطقة الاقتصادية هي منطقة ذات وضع قانوني خاص ، حيـث 

ًأنها ليست جزءا من أعالي البحـار، كـذلك ليـست جـزءا مـن البحـر الإقليمـي أو بحـر  ً

                                                        

 د أحمد مصطفى الجنزوى ، النظام  القانوني للمنطقة الاقتصادية الخالـصة  في القـانون الـدولي )١(

  .٣٤٤ادية ، المرجع السابق ، ص للبحار  ، مجلة العلوم القانونية والاقتص

 د  يسر عباس الربيعي ، القواعد القانونية الناظمة لحقوق الدولـة الـساحلية خـارج حـدود مياههـا )٢(

  .١٠٨ًالإقليمية وفقا للقانون الدولي للبحار ،  المرجع السابق ، ص 

قية الأمم المتحـدة لقـانون  د صلاح الدين عامر ، القانون الدولي للبحار ، دراسة لأهم أحكام اتفا)٣(

  .٢٥٣ ، ص ٢٠٠٠ ، الطبعة الثانية  ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ١٩٨٢البحار لعام 



 )٢١٥٨(  اا دا ظث واا  ا ا   ا وا ى وو  "دا ا اذأ " 
  

ُلكن هي تعتبر منطقة اقتصادية بين البحر الإقليمي الـذي تتمتـع الـدول  –ًيمي متسعا إقل

الساحلية عليه بسيادة شبه كاملة ، وبين أعالي البحـار الـذي تتمتـع  بـه الـدول الأخـرى 

  .)١(بالحريات التقليدية المطلقة  

الـصة وقد ذهب البعض وبحق أن الوضع القانوني الخاص بالمنطقة الاقتـصادية الخ

ُ يعـبر وللوهلـة الأولى أن تلـك المنطقـة مطلقـة للدولـة " خالـصة "بقوله أن مصطلح 

 تـدلل عـلى أن م ١٩٨٢لكن نصوص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحـار  –الساحلية 

هذه المنطقة جـزء مـن أعـالي البحـار مـع وجـود بعـض الاسـتثناءات القانونيـة للدولـة 

  .)٢(الساحلية  

م بهـذا الاتجـاه ، حيـث ١٩٨٢اقية الأمم المتحدة لقانون البحـار لعـام وقد أخذت اتف

 المنطقـة الاقتـصادية الخالـصة هـي منطقـة وراء البحـر "على أن  ) ٥٥( نصت المادة 

الإقليمــي وملاصــقة لــه ، يحكمهــا النظــام القــانوني المميــز المقــرر في هــذا الجــزء ، 

قـوق الـدول الأخـرى وحريتهـا وبموجبه تخضع حقوق الدولة الـساحلية وولايتهـا وح

عـلى البحـار أ  ) ٨٦ ( ، كـما حـددت المـادة "لأحكام ذات الـصلة مـن هـذه الاتفاقيـة 

واستبعدت المنطقة الاقتصادية الخالصة من المناطق التي ينطبـق عليهـا هـذا الوصـف  

 تنطبق أحكام هذا الجزء على جميع أجزاء البحر التي لا تشملها "حيث نصت على أن 

 الاقتصادية الخالصة أو البحـر الإقليمـي أو الميـاه الداخليـة للدولـة مـا ، أو لا المنطقة

تشملها الميـاه الأرخبيليـة لدولـة أرخبيليـة ، ولا يترتـب عـلى هـذه المـادة أي انتقـاص 

                                                        

 د سـالم الحـاج ساســى ، قـانون البحــار الجديـد بــين التقليـد والتجديــد ، الطبعـة الأولى ، معهــد )١(

  .   ١٨٩ ، ص ١٩٨٧الإنماء العربي ، بيروت ، لبنان ، 

(2)The international Law of sea , Progress Publishers , Moscow ,First 

editionAndreyev, E.P Blishchenk                              ,  

 1988 ,p 51  



  
)٢١٥٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 ًللحريات التي تتمتع بها جميع الـدول في المنطقـة الاقتـصادية الخالـصة وفقـا للـمادة 

 الوضع القانوني للمنطقة الاقتصادية الخالصة فقد  )  ٥٩ ( كما حددت المادة "  ) ٥٨(

 الحالات التي لا تستند فيها هذه الاتفاقية إلى الدولة الـساحلية أو إلى "نصت على أن 

ًدول أخرى حقوقا أو ولاية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة ، وينـشأ فيهـا نـزاع بـين 

رى ، ينبغي أن يحـل النـزاع عـلى أسـاس مصالح الدولة الساحلية وأية دولة أـو دول أخ

الإنصاف وفى ضوء كافة الظروف ذات الصلة ، مـع مراعـاة أهميـة المـصالح موضـوع 

وبهـذا يوجـد تـوازن بـين  . "النزاع بالنسبة لكل الأطـراف والى كافـة المجتمـع ككـل 

مصالح الدول الأخرى وبين مصالح الدولة الـساحلية وهـو الوضـع الخـاص بالمنطقـة 

 .دية الخالصة الاقتصا

ونرى أنه لا اجتهاد مع وجود نص فقد حسمت اتفاقية الأمم المتحـدة لقـانون البحـار 

ًم الخلاف بأن المنطقة الاقتصادية الخالصة لها وضع خاص ، فـضلا عـن ذلـك ١٩٨٢

فإن ولاية الدولة الساحلية لتلك المنطقة هو الأقرب إلى الواقـع ، وخاصـة مـن الناحيـة 

 المنطقــة بــالقرب مــن ســاحل الدولــة ، الأمــر الــذي يترتــب عليــه الأمنيــة لوجــود هــذه

بخضوعها لمبدأ السيادة الإقليمية ، وهذا لا يمنع من وجود  حقـوق للـدول الأخـرى ، 

 .والاستفادة منها ، إنما الدولة الساحلية لها حق ولاية وتنظيم تلك المنطقة 



 )٢١٦٠(  اا دا ظث واا  ا ا   ا وا ى وو  "دا ا اذأ " 
  

 ما ا  
وا دا ا  ىاا ا ط  

 أو : ا ا: 

م وعرفتـه في ١٩٥٨    جاءت اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة لعام 

 تمتد سيادة الدولة ، خارج إقليمها البرى ومياهها الداخلية ، من منطقة "مادتها الأولى 

  ."سم البحر الإقليمي من البحر ، إلى منطقة من البحر متاخمة لشواطئها تعرف با

 م البحـر الإقليمـي في مادتهـا الثانيـة ١٩٨٢  كما عرفت اتفاقية الأمـم المتحـدة لعـام 

 تمتد سيادة الدولة الساحلية خارج إقليمها البرى ومياهها الداخلية "الفقرة الأولى بأنها 

بحر ، أو مياههــا  الأرخبيليــة إذا كانــت أخليليــة ، إلى حــزام بحــري ملاصــق يعــرف بــال

      "الإقليمي 

  ا ا أن ا  و   :  

 .أن البحر الإقليمي يخضع للقانون الدولي للبحار  - ١

 . للدولة السيادة الكاملة على البحر الإقليمي  - ٢

 .عتبر جزء من إقليم الدولة ُ أن البحر الإقليمي يمتد لأراضى الدولة وي - ٣

ف عـن المنطقـة الاقتـصادية الخالـصة ، حيـث أن     وهكذا فإن البحر الإقليمي يختلـ

ً ميلا ، أما المنطقة الاقتصادية الخالصة فهي تقع على بعد ١٢البحر الإقليمي لا يتجاوز

البحر الإقليمي للدولـة الـساحلية وملاصـقة لـه ، بحيـث لا يجـوز لهـا أن تتجـاوز هـذه 

ً ميلا بحريا ، فضلا ٢٠٠المنطقة في امتدادها البالغ مسافة  عن ذلك فـإن للدولـة سـيادة ًً

على بحرها الإقليمي سيادة كاملة كما هـوا لحـال في سـيادتها عـلى إقليمهـا الـبرى إلا 

استثناء من ذلك حـق المـرور الـبريء في البحـر الإقليمـي ، في حـين  أنـه في المنطقـة 

وهذه الحقوق لا  –الاقتصادية الخالصة يوجد بعض الحقوق السيادية للدولة الساحلية 

ى عدم التسليم للدول الأخرى لبعض الحقوق ، وبصفة خاصـة مـا يتعلـق بـالموارد تنف



  
)٢١٦١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

الحية ، الأمـر الـذي يلقـى عـلى عـاتق الدولـة الـساحلية عـدد مـن الالتزامـات المقابلـة 

للحقـوق التـي تتمتـع  في المنطقـة الاقتــصادية الخالـصة ، كـذلك يترتـب عـلى الــدول 

 .طقة الاقتصادية الخالصة الأخرى بعض الالتزامات التي تتعلق بالمن

 م : ا ا: 

    المنطقة المتاخمة هي جزء من البحر الذي يقع مباشرة بعد البحر الإقليمي للدولة 

الساحلية وملاصقة له والتي تمارس عليها الدولة الساحلية بعض الاختـصاصات التـي 

  .)٢(قليمي ومكملة له  وهى تتميز عن البحر الإ.  )١( تحافظ بها على كيانها 

 في فقرتها الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ٣٣ وقد نصت المادة 

ــة الــساحلية ، في منطقــة متاخمــة لبحرهــا الإقليمــي تعــرف " م عــلى أن ١٩٨٢  للدول

مـن خـرق قوانينهـا  –أ :  بالمنطقة المتاخمـة ، أن تمـارس الـسيطرة اللازمـة مـن أجـل 

ا الجمركيــة أو الــضريبية أو المتعلقــة بــالهجرة أو بالــصحة داخــل إقليمهــا أو وأنظمتهــ

 المعاقبـة عـلى أي خـرق  للقـوانين والأنظمـة المـذكورة أعـلاه -بحرها الإقليمـي ، ب

  ."حصل داخل إقليمها أو بحرها الإقليمي 

  لا" كما تضمنت الفقرة الثانية من ذات المـادة الحـد الأقـصى لهـذه المنطقـة بنـصها 

ً ميلا بحريا من خطوط الأساس التي ٢٤يجوز أن تمتد المنطقة المتاخمة إلى ابعد من  ً

  ."يقاس منها عرض البحر الإقليمي 

                                                        

 د أحمد أبو الوفا ، القانون الدولي للبحار على ضوء أحكام المحاكم الدولية والوطنيـة وسـلوك )١(

  .٢١٩ ، ص ٢٠٠٦ الأولى ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  ، الطبعة١٩٨٢الدول واتفاقية 

 د محمد بشير الـشافعي ، القـانون الـدولي العـام في وقـت الـسلم والحـرب  ، الطبعـة الـسادسة ، )٢(

  .٢٣٤ ، ٢٠٠٠منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 



 )٢١٦٢(  اا دا ظث واا  ا ا   ا وا ى وو  "دا ا اذأ " 
  

ًوترتيبا على ذلك فإن حقوق سيادة الدولة الساحلية على المنطقـة المتاخمـة فـإن لهـا 

لأغــراض القيـام بمنــع الـسفن الأجنبيــة مـن اســتغلال ميــاه البحـر وكــذلك قـاع البحــر ل

الاقتصادية كالبحث العلمي والصيد وذلك دون الحصول على موافقة الدولة الساحلية 

بصورة صريحة ، ويوجد تتشابه للحقوق الثابتة للدولة الساحلية في المنطقة  المتاخمة 

مع الحقوق في المنطقة الاقتصادية الخالصة  ما يتعلق بالثروات الموجـودة في باطنهـا 

  . )١(وقاعها 

  : ريف اا:  

 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعـام )٧٦ (    نصت الفقرة الأولى من المادة 

 م لتعطى  مكان مهم  لفكرة الامتداد الطبيعي للجرف القاري حيث نصت  عـلى ١٩٨٢

 يـشمل قـاع وبـاطن أرض المـساحات المغمــورة التـي تمتـد إلى مـا وراء بحرهــا "أن 

 جميـع أنحـاء الامتـداد الطبيعـي لإقلـيم تلـك الدولـة الـبرى التـي الطـرف الإقليمي في

 "..الخارجي للحافة القارية 

ويوجد علاقة بين الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة ، وذلك لأن المنطقة 

والتي تقاس من خط الأساس الذي )  ميل بحري ٢٠٠( الاقتصادية الخالصة تمتد إلى 

لبحري الإقليمـي ، في حـين  الجـرف القـاري يمتـد إلى مـا وراء البحـر يبدأ من قياس ا

مـن )   ميل بحري ٢٠٠( الإقليمي حتى الطرف الخارجي للحافة القارية أو إلى مسافة 

 ميـل ٣٥٠( خطوط الأساس ، ومن   الممكن  أن يمتـد في حـالات معينـة مـسافة تبلـغ 

ً الاقتصادية الخالصة يمتدان غالبا ًولذا فإن كلا من الجرف القاري والمنطقة) . بحري 

                                                        

ــة ، دار الث)١( ــدولي للبحــار ، الطبعــة الثاني ــانون ال ــة ، عــمان ،  الأردن  ،  د ســهيل الفــتلاوى ،  الق قاف

  .١٢٦ ، ص ٢٠١٢



  
)٢١٦٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

ومــن الممكــن أن يمتــد الجــرف القــاري إلى أبعــد مــن هــذه )  ميـل بحــري ٢٠٠( إلى 

 . )١(المسافة  

ويوجد تتشابه بـين حقـوق الدولـة الـساحلية عـلى الجـرف القـاري وحقـوق المنطقـة 

 وعـلى الاقتصادية الخالصة ، فيجوز للدولة الساحلية أن تمـارس حقوقهـا عـلى الميـاه

 . )٢(القاع وما يوجد تحت القاع وذلك للمنطقة الاقتصادية الخالصة والجـرف القـاري 

مع الأخذ في الاعتبار بأن المنطقة الاقتصادية الخالصة هي الحيز المائي ، أما الجـرف 

الأمر الذي يترتـب عليـه . القاري فهو حيز القاع أي التربة وما تحتها من طبقات أرضية 

أمـا . نطقة  الاقتصادية الخالـصة هـي الميـاه التـي تعلـو الجـرف القـاري إلى اعتبار الم

الجرف القاري هو قاع المنطقة الاقتصادية الخالصة ، مع ملاحظة أن الموارد الحية في 

  )  ٥٦( وهذا ما تضمنته المادة . العمود المائي ، بحيث لا تخضع لنظام الجرف القاري 

 م على أن المنطقة الاقتصادية الخالصة ١٩٨٢ البحار من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون

   )٣(تشمل المياه التي تعلو الجرف القاري كما تشمل القاع أي الحيز الترابي  

                                                        

(1) Weil , Prosper, The Law  of Maritime Delmitation,Reflections , Grotius 

Publiastions Limited , Cambeidge London 1989 p115     

(2) Smith, Robert  Exclusive Economic Zone Claims , MartinusNijhoff 

Publishers , Boston , First edition 1986 p .71  

دراسـة تطبيقيـة عـلى  منطقـة الخلـيج (  د راشد فهيد المرى ، النظام القـانوني للجـرف القـاري ، )٣(

  .١٣٥ ، ص ٢٠١٢، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، )  العربي 



 )٢١٦٤(  اا دا ظث واا  ا ا   ا وا ى وو  "دا ا اذأ " 
  

ا ا  
 ا دا ا  ا وق او   

لمنطقة  الاقتصادية  م تحديد ا١٩٨٢     تضمنت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 

وللدولة الساحلية حقوق تمارسها على منطقتها الاقتصادية  ) .  ٧٤( الخاصة في مادتها 

الخالصة ، وهذه الحقوق على الموارد الطبيعة من أجل استكشافها واسـتغلالها سـواء 

 .منها الحية أو غير الحية 

  ا اول 
 ا دا ا   

 أنه فيما يتعلق بتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة لا يثير ثمـة مـشاكل مـن    لا شك

الجانب النظري ، حيث أن بداية هذه المنطقة محددة ونهايتها كـذلك محـددة ، إلا أن 

الواقـع يظهـر عـدد مـن المـشاكل وذلـك بالنـسبة للـدول الحبيـسة ، كـذلك المتـضررة 

ًجغرافيا ، فضلا عن أن المناطق الاقتصاد ية الخالصة المتعلقة بالجزر تؤدى إظهار عدد  ً

من أوجه التناقض التي تتعلق بمساحات المناطق الاقتـصادية الخالـصة وذلـك للـدول 

المختلفة ، فنجد أن جزيرة صغيرة يكون لها منطقة اقتصادية واسعة تفوق على مساحتها 

قتـصادية ضـيقة بكثير في حين نجد دولة مترامية الأطراف ورغـم ذلـك فـإن منطقتهـا الا

،كما يوجد مشكلات آخري بسبب تحديد المنـاطق الاقتـصادية للـدول المتجـاورة أو 

المقابلة وبصفة خاصة ما يتعلق بالبحار شبه المغلقـة أو المغلقـة، ومـن هـذا المنطلـق 

أعلن ممثل أيسلندا أمام لجنة الاستخدامات المحلية أنـه لا يلـزم أن يكـون نطـاق هـذه 

ًل الأحوال بالنسبة لكافة الدول ، حيث من الممكن أن يتغير طبقا المنطقة واحد وفى ك

  . )١(للعوامل الاقتصادية أو الظروف بالنسبة لإقليم معين أو دولة معينة  

                                                        

لبحريـة العربيـة الطبعـة الأولى  د عبد المنعم محمد داود ، القانون الدولي للبحار والمشكلات  ا)١(

  .٧٩ ، ص ١٩٩٩، منشاة المعارف الإسكندرية ، 



  
)٢١٦٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 م على ١٩٨٢من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ) ٧٤(    وقد نصت المادة 

ين سـواحل الـدول المتجـاورة أو طريقة تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالـصة بـ

  .)١(المتقابلة  

 م قد بينت معيار ١٩٨٢  ويتبين من هذا النص أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 

قريب من المعيار الذي أخذت به محكمة العدل الدولية في قضية الجرف القاري لبحر 

اً لمبادئ العدالة مع م ، الذي أكد على تحديده بالاتفاق وفق٢٠/٢/١٩٦٩الشمال في 

 .الأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة 

حيث تقدمت محكمة العدل الدولية مفهوم لامتداد القاري عند نظر النزاع الذي أحالته 

كل من ألمانيا وهولندا والدانمارك فيما يتعلق بالامتـداد القـاري لهـذه الـدول في بحـر 

يُعتـبر هـو الامتـداد الطبيعـي لأرض الشمال حيث قررت المحكمة أن الامتداد القاري  

                                                        

 ": حيث تضمنت )١(

يتم تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بـين الـدول  ذات الـسواحل المتقابلـة أو المتلاصـقة عـن  -١

سي  مــن النظــام الأســا٣٨طريــق الاتفــاق عــلى أســاس القــانون الــدولي ، كــما أشــير إليــه في المــادة 

 .لمحكمة العدل الدولية ، بغية التوصل إلى حل منصف 

ــة إلى  -٢ ــدول المعني ــأت ال ــزمن لج ــن ال ــة م ــترة معقول ــاق في غــضون ف ــل إلى اتف إذا تعــذر التوص

 .الإجراءات المنصوص عليها في الجزء الخامس عشر 

عنيـة تبـذل الـدول الم) ١( ًفي انتظار التوصل إلى اتفاق وفقا لما هـو منـصوص عليـه في الفقـرة   -٣

بروح من التفاهم والتعاون ، قصارى جهودها للدخول إلى ترتيبات مؤقتة  ذات طابع عملي ، وتعمل 

خلال الفترة الانتقالية على عدم تعريض التوصل إلى الاتفاق النهـائي للخطـر أو إعاقتـه ، ولا تنطـوي 

 .هذه الترتيبات على أي مساس  بأمر تعيين الحدود النهائي 

نافذ بين الدول المعنية ، يفـصل في المـسائل المتـصلة بتعيـين حـدود المنطقـة عند وجود اتفاق  -٤

 "ًالاقتصادية الخالصة وفقا لأحكام ذلك الاتفاق 



 )٢١٦٦(  اا دا ظث واا  ا ا   ا وا ى وو  "دا ا اذأ " 
  

 بمعنـى علـم "إقليم الدولة الساحلية والـذي يتمحـور عـلى مفهـوم الجيومورفولوجيـا 

 كـما أكـدت "دراسة شكل الأرض وتضاريسها وتوزيع اليابسة والبحار على سـطحها 

 أنه بموجب سيادة الدولة على إقليمها البرى ، وامتداد هذا الإقلـيم تحـت "المحكمة  

يــاه امتــداد غــير مقطــوع ومتواصــل ، فــإن للــدول حقــوق ولايــة بغــرض الاســتطلاع الم

  .)١(  "والاستثمار لقاع البحار وما تحت القاع 

ًوفى حالة اتفاق الدول المتجاورة أو المتقابلة عـلى تعيـين مناطقهـا الاقتـصادية طبقـا 

ساس مبادئ القـانون  من اتفاقية الأمم المتحدة لأبد أن يتم الاتفاق على أ)  ٧٤(للمادة 

 مــن نظــام محكمــة العــدل الدوليــة التــي تتمثــل في  )٣٨(ًالــدولي العــام ووفقــا للــمادة 

، والمبادئ العامة للقانون ، كما يجب الاستناد  )٢(المعاهدات الدولية ، والعرف الدولي 

ارها  م  باعتب١٩٥٨ًإلى القواعد المتعلقة بالتعيين وفقا للمادة السادسة من اتفاقية جنيف 

من أهم المعاهدات التي شكلت محاولة لإيجاد نظام قانوني مناسب تخضع له معظم 

المناطق البحرية وكذلك العرف الدولي التي استخلصها القضاء الدولي كما جـاء في 

حكم محكمة التحكيم الفرنسية البريطانية في النزاع بين الدولتين بشأن الجرف القاري 

  . )٣( م ١٩٧٧

                                                        

 د محمود لطفي محمد  ، تسوية منازعات الحدود البحرية ، الطبعة  الأولى ، دار النهـضة العربيـة )١(

  .٧٣ ،ص ٢٠٠٢، القاهرة 

 ، ٢٠١٠ون الدولي الإنساني ، الطبعة الأولى ، دار وائل ، عـمان ، الأردن ،  د نزار العنبكى ، القان)٢(

  .  ١٠٦ص 

 د سهيل حسين الفتلاوى ، حوامدة غالب عواد ، مبادئ القانون الـدولي العـام  ، الطبعـة الرابعـة ، )٣(

  .٨٩ ، ص ٢٠١٦دار الثقافة ، عمان ، الأردن ، 



  
)٢١٦٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

، في حالـة عـدم الاتفـاق عـلى تعـين المنطقـة  ) ٧٤( اللجوء إلى المـادة      ونرى بأن

 رغم أن اللجوء طـرق –الاقتصادية الخالصة للدول التي ليست لها سواحل حل وسط 

ًالتسوية السلمية أو القضاء الدولي طريق شاق ، ويأخذ كثيرا من الوقت والجهد ، فكان 

 . م ١٩٨٢مم المتحدة لقانون البحار من الأفضل وضع معيار محدد ضمن اتفاقية الأ

 



 )٢١٦٨(  اا دا ظث واا  ا ا   ا وا ى وو  "دا ا اذأ " 
  

 ما ا  
 ا دا ا  ا وق ا  

للدولة الساحلية حقوق سيادية على المنطقة الاقتصادية الخالصة ، وذلك في استغلال 

واستكشاف جميع الموارد الحية الموجودة في المياه التي فوق قاع البحـار ، وكـذلك 

 :استغلال الموارد غير الحية والتي توجد في قاع المنطقة الاقتصادية الخالصة 

أعطـت اتفاقيـة :استغلال واستكشاف الثروات الطبيعة الحية وإدارتها وحفظهـا  - ١

 م ، الدولة الساحلية الحق في استغلال واستكشاف ١٩٨٢الأمم المتحدة لقانون البحار 

انت نباتية مثل الأعشاب أو الطحالب ، أو حيوانية كافة الموارد الطبيعة الحية ، سواء أك

  . )١(مثل الأسماك بكافة أنواعها 

م على طريقة ١٩٨٢من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار  )  ٦١( وقد قضت المادة 

حفظ الموارد الحية ، كذلك الكميـة مـن الـصيد المـسموح بهـا ، كـما أعطـت للدولـة 

ًلتي يمكن اتخاذهـا وذلـك ضـمانا لعـدم الاسـتغلال الزائـد الساحلية حقها في التدابير ا

لتلك الموارد ، لتحقيق هذا الغرض ، يمكن أن تتعاون الدولة الساحلية مع المـنظمات 

الدولية التي تتخصص في هذا المجال ، كذلك لها اتخاذ التدابير لحماية الأرصدة من 

، تـساعدها في ذلـك العوامـل الأنواع المجتناة وكذلك تجديدها بما يعود بـأكثر كميـة 

الاقتصادية والبيئية ذات العلاقة ، وكذلك الاحتياجات الخاصة للمجتمعات التي تعيش 

 .ًعلى صيد الأسماك ، وكذلك ما تطلبه الدول النامية ، فضلا على مراعاة طرق الصيد 

وفى حالة عدم استطاعة الدولة الساحلية على الحصول عـلى كميـة الـصيد المتاحـة ، 

جب عليها إعطاء الفرصة للدول الأخرى للوصول إلى مناطق الصيد ، وذلك بغرض في

صيد الفائض ، ويكون ذلك عن طريـق اتفاقيـات بـين الدولـة الـساحلية ، والدولـة التـي 

                                                        

يــة البيئــة البحريــة مــن التلــوث في التــشريعات الدوليــة  د عبــده عبــد الجليــل عبــد الــوارث ، حما)١(

  .٣٠ ، ص ٢٠٠٦والداخلية ، المكتب الجامعي الحديث ، 



  
)٢١٦٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

ًيسمح لها بالصيد الفائض وفقا للـمادة   مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون  )  ٦٢/٢(ُ

  .)١( م  ١٩٨٢البحار 

م فإن على رعايا ١٩٨٢من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار   ) ٦٢/٤(دة ً وفقا للما

الدول التي تقوم بالصيد في المنطقة الاقتصادية الخالـصة أن تحـصل عـلى التراخـيص 

اللازمة للصيد ، وكذلك الأنواع التي يجوز صيدها والكمية التي يسمح لهـا بـصيدها ، 

 والأدوات المستخدمة للصيد ، كما تلتـزم سـفن كما أن هناك قيد بتنظيم مواسم الصيد

 .الصيد بتقديم إحصائيات بكمية الصيد 

أعطت اتفاقية الأمم المتحـدة لقـانون : استغلال واستكشاف الموارد غير الحية  - ٢

م الدولة الساحلية الحق في استغلال واستكشاف الموارد غـير الحيـة في ١٩٨٢البحار

د بذلك عمليـة بحـث لكافـة المـوارد غـير الحيـة المنطقة الاقتصادية الخالصة ، ويقص

  .  )٢(للمنطقة سواء كانت موجود فوق القاع أو في الباطن مثل المعادن وغيرها  

                                                        

ً د ســليمان زربـــاوى ، حقـــوق وواجبـــات الــدول الحبيـــسة والمتـــضررة جغرافيـــا في المنطقـــة )١(

وار الفكـري  ، مجلة الحـ١٩٨٢الاقتصادية الخالصة  على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 

  . ٨٩ ، ص ٢٠١٨ ،  الجزائر ، الخامس عشر ، العدد الثالث عشر ، المجلة 

المنطقـة الاقتـصادية  ( ١٩٨٢ د بشرى عمايدية ، الحقوق السيادية للدولة الـساحلية وفـق اتفاقيـة )٢(

عــة ، مجلــة الحقــوق والعلــوم الـسياسية ، المجلــد العــاشر  العــدد الثــاني  ، جام) ًالخالـصة نموذجــا 

  .  ٥٤٤ ، ص ٢٠٢٣خنشلة ، الجزائر ، 



 )٢١٧٠(  اا دا ظث واا  ا ا   ا وا ى وو  "دا ا اذأ " 
  

ويلاحظ بأن الحقوق السيادية للدولة الساحلية على المـوارد غـير الحيـة في المنطقـة 

لمـوارد الاقتصادية الخالـصة قـاصرة عـلى الدولـة الـساحلية دون غيرهـا عـلى عكـس ا

  . )١(الحية، فلا يجوز لغيرها استغلالها حتى ولو لم تستغلها الدولة الساحلية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

ــدول )١( ــصالح ال ــسيادية وم ــوق ال ــين الحق ــصة ب ــصادية الخال ــة الاقت ــصوري ، المنطق ــد من  د محم

الأخرى ، مجلة الأستاذ الباحث للدراسـات القانونيـة والـسياسية ، المجلـد الثـاني ، العـدد العـاشر ،   

  .٦٧٣ ، ص  ٢٠١٨، الجزائر 



  
)٢١٧١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
ما  ا  

 ا وا و  ظوا ا ا   
 ا دا ا   ثا   

ًم عديـدا مـن الأحكـام الخاصـة ١٩٨٢منحت اتفاقية الأمم المتحـدة  لقـانون البحـار 

ــادة  ــث منحــت الم ــة ، حي ــة البحري ــة  ) ٣/ب  / ٥٦( بتنظــيم البيئ ــة للدول ــن الاتفاقي م

الساحلية  ولاية على  المنطقـة الاقتـصادية الخالـصة بـما يـضمن تطبيـق الحمايـة عـلى 

الحفاظ على البيئة البحرية من التلوث  ، كما تضمنت الاتفاقيـة نـصوص تعطـى سـلطة 

ولة الساحلية في سن القوانين والأنظمة ، وكذلك العمل على تنفيذها ، وكذلك في للد

 .التعاون الدولي ، وتفتيش السفن وذلك لحماية البيئة البحرية من التلوث 



 )٢١٧٢(  اا دا ظث واا  ا ا   ا وا ى وو  "دا ا اذأ " 
  

  ا اول
 ا ث ا   

البيئة لها تعريفات مختلفة حسب كـل تخـصص ، كـما أن تعريـف البيئـة مـن الناحيـة 

لقانونيـة يختلـف حـسب موقـع البيئـة ، كـما أن هنـاك تعريفـات مختلفـة لتلـوث البيئـة ا

 .البحرية  

  ا اول 
 ا   

 مفـاهيم البيئـة حـسب كـل تتعـددً   اختلف الفقهاء في تحديـد مفهومـا للبيئـة ، حيـث 

ركز وهنا ن. تخصص ، وكذلك حسب المنظور الذي ينظر إليه في تحديد مفهوم البيئة 

 .على مفهوم البيئة من الناحية القانونية 

 تمثل كافة العوامل الحيوية وغير الحيوية التي لها ُ   وتعرف البيئة بصفة عامة بأنها

أثر على الكائن الحي سواء بطريقة مباشرة أو غير مبـاشرة ، وذلـك في أيـة فـترة في 

تواجـدة في الأوسـاط حياته ، والمقصود بالعوامل الحيوية كافة الكائنات الحية الم

البيئية المختلفة ، والعوامل غير الحيوية في الهواء والماء والتربة ، حرارة الـشمس 

  .)١(وغيرها  

الــبعض الآخــر بأنهــا مجموعــة مــن العوامــل والظــروف الطبيعيــة      في حــين عرفهــا 

 تجـاور والبيولوجية ، كذلك العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، التي تكون في

متوازن ، وتكون المكان الذي يحيى فيه الإنسان وغيره من الكائنات الحية ، والتي تكون 

  . )٢(مجموعة العوامل والظروف التي تمكن الكائن بمواصلة حياته وبقائها  

                                                        

ي البكراوى ، حماية البيئة أثناء النزاعـات المـسلحة ، دراسـة مقارنـة بـين الفقـه محمد المهد.   أ )١(

الإسلامي والقانون  الدولي العام ، رسالة ماجستير  ، كلية العلوم الإسلامية ، جامعة الحـاج لخـضر ، 

  .٢٠ ، ص ٢٠١٠باتته ، الجزائر 

يـوي ، المجلـة المـصرية للقـانون أحمد عبد الكـريم سـلامة ، نظـرات في اتفاقيـة التنـوع الح.  د )٢(

  .٣٦ ، ص ١٩٩٢الدولي ، العدد الثامن والأربعين ، 



  
)٢١٧٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

ُ عرفت بأنها هي البحار والمحيطات التـي يكـون بهـا كائنـات    أما البيئة البحرية فقد 

ا ملوحة مرتفعة ، وتغاير درجات الحرارة وغيرها من العوامل المميزة متكيفة مع حياة به

  .  )١(للبيئة ، حيث تستطيع هذه الكائنات التكاثر والتعايش في البيئة البحرية  

    ولا تشمل البحار المياه العذبة مثل البحيرات والأنهار ، كذلك البحار المغلقة مثل 

  . )٢( تصال بينه وبين المساحات المائية الأخرى البحر الميت ، وذلك لأنه لا يوجد ا

ً كما عرفت كذلك بأنها مسطحات الماء المالح التي تتصل بعضها ببعض اتصالا حرا  ً ُ

ًوطبيعيا ، وقاعها وباطنها ، بما تحتوى عليه من كائنات حيه نباتية وحيوانيـة ، وثـروات 

 .  )٣(ظام بيئي متكامل طبعيه تشكل في مجموعها الحياة البحرية باعتبار ذلك  ن

    ويمكننا تعريف البيئة البحرية بأنها تشمل المياه المالحة وهى البحار والمحيطات 

المتصلة ، عدا الأنهار ، والتي تحتوى على ثروات كثرة سواء حيـه مثـل الحيوانـات أو 

صدر النباتات أو غير حيه من المعادن والنفط والغاز ، والحديد وغيرها ، والتي تمثل م

 .دخل للدول 

                                                        

  .٥٦٢، ص ) ت  –د ) ( د  –ب (  د عبد الفتاح مراد ، معجم  مراد لمصطلحات البيئة ،  )١(

ًمحمد حـاج آدم حـسن الطـاهر ، الحمايـة القانونيـة للبيئـة البحريـة مـن التلـوث بالزيـت وفقـا .  د )٢(

  .١٢ ، ص ٢٠١٧فاقيات الدولية والتشريعات ، الطبعة الأولى ، للات

صلاح هاشم محمد ، المسؤولية الدولية عن المساس بـسلامة البيئـة البحريـة ، مكتبـة سـعيد .  د )٣(

  .١٦ ، ص ١٩٩١رأفت ، القاهرة ، 



 )٢١٧٤(  اا دا ظث واا  ا ا   ا وا ى وو  "دا ا اذأ " 
  

 ما ا  
  اث اي

ــوث بــصفة عامــة طبقــا لمــا ورد بــالتقرير الخــاص بــالمجلس الاقتــصادي  ً      التل

 م  وذلـك بمناسـبة تلـوث ١٩٦٥والاجتماعي ، أحد أجهزة منظمة الأمم المتحدة عـام 

تأثير سواء الوسط وبما تم اتخاذه من إجراءات من أجل مكافحته بأنه ما يحدث بفعل ال

المباشر أو غير المباشر ، للأنشطة الإنسانية ، في تكوين أو في حالة الوسط  مما يترتب 

ًعليه إخلالا لبعض الاستعمالات أو الأنشطة التي كانـت مـن المـستطاع القيـام بهـا في 

  . )١(الظروف العادية لهذا الوسط  

فة كميات مـن مـواد أو طاقـة يعرف كذلك  التلوث بوجه عام بأنه قيام الإنسان بإضاو  

إلى البيئــة مــن الممكــن أن ينــتج عنهــا أضرار تــؤدى إلى أذى للمــواد الحيــة أو لــصحة 

الإنسان أو تعجل بصحة الإنسان أو أن تقوض من الاستخدامات المشروعة للبيئة أو أن 

  .  )٢(يكون لها تأثير على إمكانيتها 

 في البيئـة وذلـك لوجـود عـائق في ُ يعرف التلوث البحري بأنه يحدث نتيجة تـدهورو

الأمـر الـذي يـؤدى إلى فقـدان قـدرتها عـلى القيـام  –التوافق بين العناصر المكونة لها 

 . )٣(بدورها الطبيعي 

أما التعريف الخاص بالتلوث البحري والذي ورد بموجب مجموعة  العمل الخاص 

الخـاص بالبيئـة وذلـك فيإطـارمؤتمر الأمـم المتحـدة . بالحكومات عن تلوث البحـار 

                                                        

(1) NU , Economic and social council , E/ 4073 , Jnu 10 , 1965                                               

عبد السلام على عبد السلام ، الالتزامات الدوليـة لحمايـة البيئـة البحريـة مـن التلـوث ، رسـالة .   أ)٢(

  .٢٠ ، ص  ٢٠٠٨ماجستير ، قسم القانون ، أكاديمية الدراسات العليا ، طرابلس 

ــة الأولى ، )٣( ــع ، الطبع ــة والمجتم ــاتوت ، البيئ ــين ك ــحر أم ــة ، الأردن ،  د س  ، ص ٢٠٠٩دار دجل

٥٤٣  .  



  
)٢١٧٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 م ، حيــث جـاء بأنــه إدخـال الإنــسان سـواء بــالطريق ١٩٧٢الإنـسانية باســتكهولم عـام 

ًالمباشر وغير المباشر لمواد أو طاقة بالبيئة البحرية مما تسبب أضرارا ، مثل الأضرار 

، للمخاطر أو تعطل الأنشطة البحريةالتي تصيب الموارد الحية أو تعرض صحة الإنسان 

 من الصيد أو إفساد خواص مياه البحر من حيث استخدامه مما يترتب على لما تحتويه

  .    )١(ذلك التقليل من فوائده  

 "وقد جاء تعريف التلوث البحري في اتفاقية الأمـم المتحـدة للقـانون البحـار بأنـه    

إدخال الإنسان في البيئة البحرية بـما في ذلـك مـصاب الأنهـار بـصورة مبـاشرة أو غـير 

ة لمواد أو طاقة التي ينجم عنها أو يحتمل أن ينجم عنها آثـار الأخطـار ، وإعـادة مباشر

الأنشطة البحرية بما في ذلك صـيد الأسـماك وغـيره مـن أوجـه الاسـتخدام المـشروعة 

  . )٢(  "للبحار ، والحط من نوعية قابلية مياه البحر للاستعمال والإقلال من الترويج  

 البحري بأنه يكون بفعل الإنسان ، سـواء عـن طريـق إلقـاء    ونرى في تعريفنا للتلوث

النفايات ، و المخلفات الصلبة والسائلة ،  أو عن طريق عادم السفن أو ما تحمله السفن 

من مواد بترولية أو تسرب الزيوت ، أو  مد شبكات الصرف الصحي أو أنابيب البـترول 

ئل غير مشروعه مما يؤثر ويـضر أو غيرها من شبكات المرافق ، أو صيد الأسماك بوسا

 . بالبيئة البحرية  وصحة وحياة الإنسان ، ويؤثر عما يوجد بها من ثروات حية أو غير حية 

                                                        

(1)   NU doc . A/ conf 48 annexe 111, p. 1 

  .١٩٨٢ المادة الأولى للاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار )٢(



 )٢١٧٦(  اا دا ظث واا  ا ا   ا وا ى وو  "دا ا اذأ " 
  

ما ا  
 ا وت ااظ اا ا    

 ا دا ا   

م ولايـة ١٩٨٢تحدة لقانون البحـار  من اتفاقية الأمم الم ) ٢ /٦٠  (تضمنت المادة   

الدولة الساحلية ، وذلك بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها في المنطقـة الاقتـصادية 

خالصة ، حيث تم تقيدها وذلـك بـما يتفـق مـع  ليست  هذه الولاية ًعلما بأن الخالصة ، 

أحقيتها في وضع  ، وذلك ب )١(منها  )  ١٢( أحكامها حيث أنها إحالة ضمنية إلى الجزء 

مختلـف مـصادر مـن فوانيين وأنظمة من شأنها حمايـة منطقتهـا الاقتـصادية الخالـصة 

تهديدها ، بحيث لا تكون تلك القوانين والأنظمة والإجراءات أقل فعالية من المعـايير 

 والتعـاون  . )٢(والقواعد الدولية والمـوصى بهـا في الممارسـات والإجـراءات الدوليـة  

 .تيش السفن الدولي ، وتف

                                                        

  م ١٩٨٢ من اتفاقية الأمم المتحدة  لقانون البحار ١٩٩ ، ١٩٨ ، ١٩٧ المواد )١(

ل في المنطقــة الاقتــصادية  البحريــة الخالــصة  ، مجلــة  د  بــشار رشــيد ، حقــوق والتزامــات الــدو)٢(

 أكتـوبر ،  الجزائـر ،  ،الخـامس ، العـدد الثالـث عـشر دراسات وأبحاث ،  جامعـة الجلفـة ، المجلـد 

  . ١٨٩ ، ص ٢٠٢١



  
)٢١٧٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
  ا اول 

 وون اا ظ ث  اا  ا  

ً م كثيرا من الالتزامات في سبيل ١٩٨٢   وضعت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 

الحفاظ على البيئة البحرية من التلوث عن طريق التعاون الدولي ، وذلـك لمكافحتـه ، 

، وهذا التعاون يكون بين الدول سـواء كـان ذلـك عـلى أسـاس وخفضه والسيطرة عليه 

إقليمي أو عالمي ، أو مباشر أو عن طريـق المـنظمات الدوليـة ، وذلـك لوضـع معـايير 

وإجراءات للممارسة الحماية الدولية للبيئة ، ولكن قيدت وضع تلك المعايير بقيدين ، 

فاقية ، وكذلك لابد من مراعاة وهما أن تكون تلك المعايير والإجراءات تتوافق مع الات

  .)١(خصائص الإقليم  

   كذلك على الدولة التزام بأنه إذا علمت بوجود خطر وشيك يهدد البيئة البحرية بضرر 

ُأو أن البيئة البحرية قد أصيبت بالفعل بضرر أن  تخطرالدول الأخرى ، وكذا المنظمات 

  . )٢(الدولية  

القيام بالدراسات وبرامج البحث العلمي وتشجيع   ومن أوجه التعاون الدولي كذلك

تبادل البيانات والمعلومات عن تلـوث البيئـة البحريـة ، وكـذلك القيـام بالمـشاركة في 

                                                        

 تتعـاون الـدول عـلى " من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على أنـه ١٩٧ حيث تنص المادة )١(

على حسب الاقتضاء على أساس اقليمى مباشرة أو عن طريـق المـنظمات الدوليـة أساس عالمي ، و

المتخصصة ، على صياغة قواعد ومعايير دولية ، وممارسات وإجراءات دولية  موصى بها ، تتماشـى 

  "مع هذه الاتفاقية لحماية البيئة البحرية ، والحفاظ عليها ، مع مراعاة الخصائص  الإقليمية المميزة 

 عنـدما تعلـم دولـة " من اتفاقية الأمم المتحـدة لقـانون البحـار عـلى أنـه ١٩٨يث تنص المادة  ح)٢(

بحالات تكون البيئة البحرية فيها معرضة لخطر داهم بوقوع ضرر بهـا أو بخـالات تكـون فيهـا البيئـة 

قد أصيبت ضرر بـسبب  التلـوث تخطـر فـورا الـدول الأخـرى التـي تـرى أنهـا معرضـة للتـأثر بـذلك 

  "ر ، وكذلك المنظمات الدولية المتخصصة الضر



 )٢١٧٨(  اا دا ظث واا  ا ا   ا وا ى وو  "دا ا اذأ " 
  

الــبرامج الدوليــة والإقليميــة وذلــك مــن أجــل اكتــساب المعلومــات اللازمــة وأخطــاره 

اون تقـوم ووسائل علاجه ، وفى ضـوء البيانـات والمعلومـات الناتجـة عـن طريـق التعـ

الدول بوضع معايير علمية وذلك لإعداد القواعد والإجراءات التـي تمنـع تلـوث البيئـة 

  .)١(وخفضه وكيفية السيطرة عليه  

   ومن وسائل التعاون الدولي ، تقديم المساعدات التقنية والعلمية للدول النامية وذلك 

دة وذلـك لحمايـة البيئـة لتشجيع برامج المساعدة التقنية والعلمية وكافة صور المـساع

البحرية والحفاظ عليها ، وكذلك التدريب وتقديم المساعدات وذلك للحـد مـن آثـار 

الحوادث الكبيرة ، كما أنها تتيح  المنظمات الدولية  للدول  النامية معاملة أفـضل مـن 

الدعم المادي بالإضافة إلى المساعدات في التقنيـة ، والاسـتفادة مـن كافـة الخـدمات 

  . )٢(خصصة لهذه المنظمات  المت

ًفضلا عن ذلـك التعـاون مـع الجامعـات ومراكـز الأبحـاث العلميـة ، وعقـد النـدوات 

والمؤتمرات الدولية لإيجاد الحلول المبتكرة للحد من التلوث البحري والوقاية منه ، 

  . )٣(ووضع سياسات بيئية فعالة 

                                                        

 د محمد الحاج محمود ، القانون الدولي للبحار ، مكتبة الأديب البغدادية المحـدودة ، العـراق ، )١(

  .٣٤٣ ، ص ١٩٩٠

 د محمد الآمين أسود ، حقـوق والتزامـات الـدول الـساحلية في صـيانة البيئـة الـساحلية  ،  مجلـة )٢(

  .١٤٨ ،  ص ٢٠١٩جلد العاشر ، العدد الثاني ، جامعة سعيدة ، الجزائر ، الحوار المتوسطي ،الم

 ظل قانون البحـار الجديـد ، في د جابر إبراهيم الراوي  ، تلوث البحار والمسؤولية المترتبة عليه )٣(

المنظمة العربية للتربية والثقافـة والعلـوم ، ضـمن دراسـات لمجموعـة مـن البـاحثين العـرب ، قـانون 

  .٣٣٣ ، ص ١٩٨٩ الجديد والمصالح العربية ، تونس البحار



  
)٢١٧٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

الهيئـات داخـل الدولـة بتقـديم     ونرى في ذلك لأبد من معاونة من كافة الـسلطات و

 .ُمعلومات تساعد في التعاون الدولي متى طلب منها 

 



 )٢١٨٠(  اا دا ظث واا  ا ا   ا وا ى وو  "دا ا اذأ " 
  

 ما ا  
 ا ا  ا وا اا  

 م الحـق للدولـة الـساحلية بـأن ١٩٨٢تضمنت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحـار   

عن هويتها ، وكذلك مينـاء التـسجيل ، تطلب من السفن بتقديمها معلومات فيما يتعلق 

، وذلـك في حالـة تـوافر أسـباب   )١(وميناء الزيارة الأخير ، وكذلك ميناء الزيـارة القـادم 

جدية لدى الدولة الساحلية بالاعتقاد أن السفيه قد ارتكبـت انتهـاك للقواعـد والمعـايير 

سيطرة عليـه أو الدولية المطبقة مـن أجـل منـع التلـوث النـاتج مـن الـسفن وخفـضه والـ

  . )٢(لقوانين هذه الدولة وـأنظمتها المتوافقة مع تلك القواعد والمعايير المنفذة لها 

وفى حالة ما إذا نتج عن هذا الانتهاك تـصريف كبـير يترتـب عليـه تلـوث خطـير ، أو    

يهدد بحدوث تلوث كبير في المنطقة الاقتصادية الخالـصة للدولـة الـساحلية ، يجـوز 

يرة أن تقــوم بتفتــيش الــسفينة تفتــيش مــادي في كافــة المــسائل التــي تتــصل لهــذه الأخــ

، وإذا رفضت السفينة تقديم معلومات أو كانت تلك المعلومـات مختلفـة   )٣( بالانتهاك

                                                        

 عندما تتوافر أسـباب "من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على أن  ) ٢٢٠/٣(  تنص المادة )١(

واضحة للاعتقاد بأن سـفينة مبحـرة في المنطقـة الاقتـصادية الخالـصة  لإحـدى الـدول أو في بحرهـا 

ــة ــت ، في المنطق ــد ارتكب ــي ق ــة الإقليم ــايير الدولي ــد والمع ــا للقواع ــصة ،  انتهاك ــصادية الخال ً الاقت

المنطبقة من أجل منع التلوث من السفن وخفـضه والـسيطرة عليـه أو لقـوانين تلـك الدولـة وأنظمتهـا 

المتمشية مع هذه القواعد والمعايير  المنفذة لها ، يجوز لتلك الدولة أن تطلب تقديم معلومات عـن 

ا وميناء زيارتها الأخيرة وميناء زيارتها التالية وغير ذلك مـن المعلومـات ذات هويتها وميناء تسجيله

   "الصلة التي تكون مطلوبة لتقرير ما إذا كان انتهاك قد وقع 

 د  بشار رشيد ، حقوق والتزامات الـدول في المنطقـة الاقتـصادية  البحريـة الخالـصة  ، المرجـع )٢(

  .١٩٠ – ١٨٩السابق ، ص 

  عنـدما يتـوافر دليـل "من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار  على أنه  ) ٢٢٠/٦( ادة  تنص الم)٣(

موضوعي واضح ، على أن سـفينة مبحـرة في المنطقـة الاقتـصادية الخالـصة لإحـدى الـدول ، أو في 

 ، ٣ًبحرها الإقليمي  ، قد ارتكبت في المنطقـة الاقتـصادية الخالـصة  ، انتهاكـا مـشار إليـه في الفقـرة 



  
)٢١٨١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

عن الواقع ، وإذا كانت ظروف تبرر إجراء التفتيش ، كذلك مـن حـق الدولـة الـساحلية 

ًفضلا عن ذلك أن تقيـيم طبقـا لقوانينهـا د إذا تـسبب   )١(  عـوى تـشمل احتجـاز الـسفينة ً

ًالتلوث ضررا جسيما أو يسبب ضررا بساحل الدولة الساحلية ، أو بمصالحها المرتبطة  ًً

  .)٢(بها أو بأي من مواردها ببحرها الإقليمي أو بمنطقتها الاقتصادية الخالصة 

أكثر من الغـرض    مع ملاحظة بأنه لا يجب أن تستغرق إجراءات التفتيش فترة طويلة 

  . )٣(المطلوب للتفتيش  

                                                                                                                                               

ــة  ــساحل الدول ــسيم ب ــدد بإلحــاق ضرر ج ــاق ضرر جــسيم ، أو يه ــسبب إلح ــصريف ي يــسفر عــن ت

الساحلية ، أو مصالحها المرتبطـة بـه ، أو بـأي مـن مـوارد بحرهـا الإقليمـي ، أو منطقتهـا الاقتـصادية 

  "الخالصة 

 

دما تكـون سـفينة  عنـ" همن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على أن ) ٢٢٠/١(  تنص المادة )١(

ًموجودة  طوعا داخل أحد موانئ دولة  أو في  إحدى محطاتها النهائية  البحرية القريبة  من الـشاطئ ، 

 ، أن  تقيم الدعوى فيما يتعلق بأي انتهاك لقوانينهـا وأنظمتهـا ٧ًيجوز لهذه الدولة رهنا بمراعاة الفرع 

 الدولية المنطبقة من أجل منع التلـوث مـن الـسفن ًالمعتمدة وفقا لهذه الاتفاقية أو للقواعد والمعايير

 أو المنطقـة الاقتـصادية الإقليمـيوخفضه والسيطرة عليه  عندما يكون الانتهاك قد وقع داخـل البحـر 

 "الخالصة لتلك الدولة 

  أ بو زيدى خالد ، النظام القانوني لسيادة الدولة على إقليمها البحـري ،  رسـالة ماجـستير ، كليـة )٢(

  .٢٠٦ ، ص ٢٠١٤قوق والعلوم السياسية ، جامعة أبى بكر بلقايد ، الح

 أ رزقـاني نـصيرة  ، الآليـات الدوليـة لحمايـة البيئـة البحريـة  في المنطقـة الاقتـصادية الخالــصة ، )٣(

 سـعيدة ، الجزائـر ، -رسالة ماجستير ، كليـة الحقـوق والعلـوم الـسياسية ، جامعـة د مـولاي الطـاهر  

  .٦٦ ، ص ٢٠٢٠



 )٢١٨٢(  اا دا ظث واا  ا ا   ا وا ى وو  "دا ا اذأ " 
  

 ا ا  
و  ا موا اما و  ا وا   

   ا اد ا  وو اث 

م أن تـضع قـوانين ١٩٨٢ً للدولة الساحلية طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 

 لمنع التلوث في البيئة البحرية في منطقتها الاقتـصادية الخالـصة ، سـواء أكـان وأنظمة

مصدر التلوث ناتج من مصادر برية أو عن طريق الإغراق من السفن أو من الجو ، إلا أن 

 ، ويختلف مدى حـق الدولـة في وضـع هـذه  )١(الاتفاقية قد وضعت قيدين لهذا الحق  

 وخفض ومكافحة التلوث في المنطقة الاقتصادية من القوانين والأنظمة المتصلة بمنع

 .نشاط لأخر 

 قـاع البحـار ، أو يطلـق عليـه  تخـص  أما فـيما يتعلـق بـالتلوث النـاتج عـن أنـشطة 

التلوث الناجم عن استغلال قاع البحر في المنطقة الاقتصادية الخالصة ، هذا الحق 

ا للدولة الساحلية من حقـوق من الاتفاقية ، وذلك لم ) ٢٠٨( تولت تنظيمه  المادة 

 مـن  ) ١٩٣( سيادية عـلى المنطقـة الاقتـصادية الخالـصة ، حيـث تـضمنت المـادة 

 للـدول حـق سـيادي في " ، وذلك بنصها  )٢(الاتفاقية واجب حماية البيئة البحرية   

                                                        

 .أن لا تكون هذه القوانين والأنظمة أقل فعالية من القواعد والمعايير الدولية :  القيد الأول )١(

أن تراعى عند وضع هذه  القوانين والأنظمة القواعد  والمعايير التـي تتفـق عليهـا الـدول  :القيد الثاني 

لاتفاقيـة للـدول الـساحلية  عن طريق المنظمات الدولية ، لمنع تلوث البيئـة البحريـة  ، وقـد أجـازت ا

ًالخروج  على تلـك القواعـد والمعـايير المتفـق عليهـا دوليـا إذا كـان الأمـر  يتعلـق  بحمايـة المنـاطق 

النائية الواقعة  داخل ولايتها ، أو لحماية  قطاع معـين مـن التلـوث مـن الـسفن ، متـى كانـت  القواعـد 

لظروفـه الخاصـة  المتعلقـة بجغرافيـا المحيطـات والمعايير غير كافية  لحماية  ذلك القطـاع  بـالنظر 

 .والكائنات الحية 

  .٣٤٥ د محمد الحاج محمود ، القانون الدولي للبحار ، المرجع السابق ، ص  )٢(



  
)٢١٨٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

ًاستغلال مواردها  الطبيعية عملا بسياستها البيئيـة  ووفقـا لالتزاماتهـا بحمايـة البيئـة  ً

  . )١(   "بحرية والحفاظ عليها ال

من اتفاقية الأمـم المتحـدة ، إلقـاء ثمـة نفايـات داخـل  ) ٢١٠(     كما حظرت المادة 

المنطقة الاقتصادية الخالصة ، إلا بموافقة صريحة من الدولة الساحلية ، وفـيما يتعلـق 

من  ) ٢١١/٥ (بالتلوث الناجم عن السفن فإن اتفاقية الأمم المتحدة تناولت في المادة 

الاتفاقية بأن أعطت الدولة الساحلية الحق باعتماد قوانين وأنظمة بمنطقتها الاقتـصادية 

ًالخالصة ، وذالك منعا للتلوث الناجم عن السفن وخفضه والسيطرة عليه ، شريطـة أن 

تكون هذه القوانين والأنظمة متوافقة مع المعايير والقواعد الدولية ، والتي منظمة دولية 

أو في مؤتمر دبلوماسي ، وهو ما يتفق مع العقل والمنطق لأنه في حال إطلاق الحرية ، 

ًللدولة أن تضع قوانين تحقق مـصالحها الخاصـة ، الأمـر الـذي يترتـب عليـه كثـرا مـن 

المـشاكل ، وبــصفة خاصــة فــيما يتعلــق بتـصميم الــسفن ، لتتماشــى مــع أنظمــة الدولــة 

 ٢١٢( حة التلوث الناتج من الجو فقد عالجته المادة وفيما يتعلق بمكاف .  )٢(الساحلية  

 من الاتفاقية بذات المبادئ المتعلقة بمكافحة التلوث الناجم عن السفن  ) 

  وبالنـسبة لنــشاط استكـشاف واســتغلال الثـروات في المنطقــة الاقتـصادية الخالــصة 

ذلك منحت والذي يتم بشكل عام عن طريق الجزر الصناعية والمنشآت والتركيبات ، ل

 م الحـــق ١٩٨٢مـــن اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لقـــانون البحـــار  )  ١  /٢٠١(المـــادة 

والاختصاص المطلق للدولة الساحلية بسن التشريعات والأنظمة وذلـك لمنـع تلـوث 

البيئة البحرية وخفضه ، وكذلك السيطرة عليـه ، والناشـئ عـن هـذه الأنـشطة بالمنطقـة 

                                                        

  .١٩٨٢ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ١٩٣ المادة )١(

(2)  Alain E. Broyle , Marine Pollution under the Law of the Sa Convention 

American Journal of International Law , Vol 79 , No. 2 ,1985.pp356-357  



 )٢١٨٤(  اا دا ظث واا  ا ا   ا وا ى وو  "دا ا اذأ " 
  

لهــا مــن ولايــة عــلى الجــزر الــصناعية والمنــشآت الاقتــصادية الخالــصة ، وذلــك لمــا 

م ، ١٩٨٢من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ) ٨٠(، ) ٦٠(ًوالتركيبات طبقا للمادة 

وذلك شريطة ألا تكون تلك الأنظمة أقل فعالية مـن القواعـد والمعـايير والممارسـات 

  .)١(الدولية  

ثمـة قيمـة قانونيـة إذا لم توضـع محـل    وحيث أنه لا يكـون لـسن القـوانين والأنظمـة 

من الاتفاقية  سلطة للدولة الساحلية تنفيذ المعايير  )  ٢١٦(التنفيذ ،حيث منحت المادة 

ًوالقواعــد الدوليــة والقــوانين والأنظمــة التــي وضــعت بمعرفتهــا ، وفقــا لاتفاقيــة الأمــم  ُ

قليمـي ، أو الجـرف المتحدة سواء ما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر الإ

 .القاري 

من اتفاقية الأمم المتحدة للدولة الساحلية الحق في  ) ١١١/٢(      كما أعطت المادة 

  :   )٢(ًالمطاردة الحثيثة ، التي تنتهك  قوانينها وفقا للشرط الآتية  

أن يكون هنـاك دلائـل كافيـة تؤكـد أن الـسفينة قـد قامـت بارتكـاب مخالفـات ،  - ١

 .ين الدولة أثناء تواجدها في المنطقة الاقتصادية الخالصة وانتهكت فواني

 .أن تكون المطاردة فور وقوع الانتهاك وأثناء تواجد السفينة في تلك المنطقة   - ٢

 لابد من صدور أمر للسفينة التي ارتكبت المخالفة للوقوف عن طريق الإشارات  - ٣

 .الضوئية أو الصوتية ولم تقم السفينة للاستجابة 

المطاردة مستمرة دون انقطاع حتى ولو كان هناك قوة قاهرة ، فلا يجوز أن تكون  - ٤

ًالعودة إليها مرة أخرى في حالة الانقطاع وإلا كان ذلك عمـلا غـير مـشروع ، ولابـد أن 

                                                        

 . م ١٩٨٢ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ٢٠٨/١ المادة )١(

 د عبد الواحد محمد الفار ، الالتزام الـدولي بحمايـة البيئـة البحريـة  والحفـاظ عليهـا مـن أخطـار )٢(

  .٨١، ص  ١٩٨٥النهضة العربية ، القاهرة ، التلوث ، دار 



  
)٢١٨٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

يكون الضبط عن طريق الموظفين السامين ، أو عن طريق الطائرات الحربيـة أو الـسفن 

مل تلك الـسفن أو الطـائرات علامـات تـدل الحربية أو غيرها من السفن شريطة أن تح

ُأنها تتبع الدولة الساحلية ، كل ذلك لابد أن يكون بأسلوب لا يعرض الملاحة للخطـر 

أو السفينة للخطر ، أو يـؤدى إلى تلـوث البيئـة البحريـة ، وأن يـتم احتجـاز الـسفينة في 

 .مرسى مأمون 



 )٢١٨٦(  اا دا ظث واا  ا ا   ا وا ى وو  "دا ا اذأ " 
  

 ا ا  
ا  دا ا دا ا   

  ودور ا   ا ا  اث 

ً   نظرا لما من المنطقة الاقتصادية الخالصة ، وخاصة للدولة الساحلية من عـدة مزايـا 

في مجال استغلال الثروات الحية واستكشافها ، وكذلك غـير الحيـة ، وذلـك لمـسافة 

لعربية الـسعودية أهميـة للمنطقـة الاقتـصادية لذلك أولت المملكة ا. مائتي ميل بحري 

الخالصة سواء البحر الأحمر أو الخليج العربي ، وقدقامت المملكة العربية السعودية 

بجهود عديدة سواء على المستوى الـدولي أو الإقليمـي أو المحـلى  في حمايـة البيئـة 

 .البحرية من التلوث في المنطقة الاقتصادية الخالصة 

   ا اول
ا دا ا دا ا ا   

 أو : ا ا  دا ا :  

 م ١٩٨٢ً     بادئ ذي بدء ننوه بأن طبقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحـدة لقـانون البحـار 

بالمناطق ُبشأن نظام المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأحمر تعتبر معظمه مغطى 

ألف ميـل  )  ١٧٨(الاقتصادية الخالصة للدول المشاطئة ، حيث تقدر مساحته حوالي 

  . )١(مربع 

  وقد قامت المملكة العربية السعودية جل اهتمامها بالمنطقة الاقتصادية الخالصة قبل 

 ١٠٢٠ُأن يقر نظامها حتى يخصها جزء كبير من سواحل البحر الأحمر مـا يقـرب مـن 

حيث اتخذت وسائل لكيفية الاستفادة من الثروات بتلك المنطقة  التي  . )٢(ميل بحري 

                                                        

ــدة )١( ــات الوح ــز دراس ــيلي ، مرك ــصراع العــربي الإسرائ ــر وال ــر الأحم ــسلطان ، البح ــد االله ال  د عب

  . ٢٨ ، ص ١٩٨٤العربية، بيروت ، لبنان ، 

 ، ١٩٧٨ – ١٩٤٨ د ناصر عبـد العزيـز العـرفج ، سياسـية  المملكـة العربيـة الـسعودية البحريـة ، )٢(

  .١٩ ، ص ١٩٨٣اسة في قانون البحار  ، عكاظ للنشر والتوزيع ، جدة در



  
)٢١٨٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

  هــ٢٧/٧/١٣٧٧ ، حيث أصدرت مرسـوم ملكـي في  )١(كانت مطمع للدول الكبرى  

بشأن تحديد بحرهـا الإقليمـي والميـاه الداخليـة ، كـذلك تحديـد سياسـة  )  ٣٣(برقم 

 ) ٢٧(اطن أرضه حيث صـدر المرسـوم رقـم المملكة فيما يتعلق بمناطق قاع البحر وب

 . بشأن تملك ثروات البحر الأحمر هـ٩/٧/١٣٨٨بتاريخ 

 م : ا ا  دا ا:  

   نجد كذلك كما هو الحال في البحر الأحمر ، أن الخليج العربي مغطى بالمناطق 

   ق اتساعه فهو يتراوح بـين الاقتصادية الخالصة للدول المطلة عليه ، بالرغم من ضي

ميل بحري في أوسع مناطقـه حتـى  )  ٢١٠(ميل بحري عند مضيق هرمز ،   ) ٣٥( 

  .)٢(الشرق من دولة قطر 

ًوترتيبا على هذا ، ونظرا لتعدد الدول الساحلية على الخليج العربي ، سواء عن طريق  ً

ة لهذه الدول يتعين أن يتم التجاور أو التقابل ، فإن تحديد المناطق الاقتصادية الخالص

 م عن طريق الاتفاق ١٩٨٢من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار  ) ٧٤( ًطبقا للمادة 

مــن النظـام الأســاسي  ) ٣٨( عـلى مبــادئ القـانون الــدولي العـام ، كــما ورد في المـادة 

 .للمحكمة العدل الدولية ، وذلك للوصول إلى حل منصف 

لمنطقة الاقتصادية الخالصة للملكة العربية السعودية في الخليج   أما يتعلق باستغلال ا

العربي ، فإنه يرجع في هذا الشأن إلى النطق الملكـي المتعلـق باسـتغلال الثـروات في 

 بـشأن تحديـد  هــ١٣٩٤الخليج العربي البيان الـذي صـدر عـن وزراه الخارجيـة عـام 

                                                        

 البحـر الأحمـر ، نـدوة البحـر الأحمـر ، في د ناصر عبد العزيز العرفج ، أهمية الممرات المائيـة )١(

  .٣٨ ، ص ١٩٨٦معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية ، الرياض 

 للملاحة في المضايق الدولية وتطبيقه عـلى مـضيق هرمـز ،  د فخري رشيد مهنا ، النظام القانوني)٢(

  . ١٩ ، ص ١٩٨٠الطبعة الأولى ، بغداد ، 



 )٢١٨٨(  اا دا ظث واا  ا ا   ا وا ى وو  "دا ا اذأ " 
  

 ، والخلـيج العـربي المتاخمـة سياسة المملكة بتنظيم الصيد في مناطق البحر الأحمـر

  .)١(لسواحلها  

 

                                                        

 الموافـق  هــ١٣٦٨ بتاريخ  الأول مـن شـعبان عـام ٦/٤/١٣٧ صدر النطق الملكي الكريم رقم )١(

  . م الوثائق البحرية للملكة العربية السعودية ١٩٤٩ مايو ٢٨



  
)٢١٨٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
ما ا  

ا ا   دا ا دور ا  
 ا دا ا   

    فنجد على المستوى الدولي ، فقد انضمت المملكة بموجب المرسوم الملكيرقم 

 م ، ١٩٥٤فحـة التلـوث الموقعـة عـام  لاتفاقيـة مكا هـ٢٣/٣/١٣٨١بتاريخ  )  ١١م (

ــديلها في أعــوام   ــم تع ــي ت ــة ١٩٧١م ، ١٩٦٩م ، ١٩٦٢والت ــشأن ١٩٧٢م ، واتفاقي م ب

ًالوقاية ضد التلوث من السفن ، فضلا عن هـذا فهـي عـضو فعـال في المنظمـة البحريـة 

  .)١(الدولية 

حر الأحمر   أما على المستوى الإقليمي ، حيث قامت المملكة بعقد مؤتمر لدول الب

بجدة ، وقد قامت بتنظيمه ، بجامعة الملك عبد العزيز ، والذي ترتب عليه إبـرام اتفـاق 

م بشأن مكافحة التلوث في البحر الأحمر ، ولما قامت به المملكة في ١٩٨٢جدة عام 

ُهذا المجال فقد اختيرت مقر للمنظمة الإقليمية لحماية بيئة البحر الأحمر والمشاركة 

 ) ١٩٧( الدول العربية المطلة على البحر الأحمر ، وهذا يتفق مع المادة في عضويتها 

م بـشأن التعـاون بـين الـدول في حمايـة ١٩٨٢من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 

 .البيئة البحرية 

أمــا عــلى المــستوى المحــلى فنجــد أن القــانونين والأنظمــة والوثــائق التــي  بــشأن 

ها المملكــة تتفــق مــع القــوانين والمواثيــق والاتفاقيــات حمايــة البيئــة البحريــة ســنت

 .الدولية والإقليمية 

من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية  ) ٣٢(    حيث نصت المادة 

 تعمل الدولة ، على المحافظة على البيئـة ، " بأن  هـ٢٧/٨/١٤١٢ بتاريخ ٩٠/رقم أ 

                                                        

 ، العـدد الرابـع ، والإدارة مفترق الطرق ، مجلة الاقتـصاد الدولي فينون  القامدني د محمد عمر )١(

   . هـ١٣٩٧ ، جامعة الملك عبد العزيز ، محرم ، والإدارةكلية الاقتصاد 



 )٢١٩٠(  اا دا ظث واا  ا ا   ا وا ى وو  "دا ا اذأ " 
  

 ، بالإضافة إلى العديد من القوانين والأنظمة "عنها وحمايتها وتطويرها ، ومنع التلوث 

ــة البيئــة البحريــة مــن التلــوث  نظــام . واللــوائح التــي نــشير إلى بعــضها في شــأن حماي

 ٢٤/٨/١٤٠٠بتاريخ )  ٣٤م ( المحافظة على المياه ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم

لـوث في الميـاه  مكافحـة ووضـع القواعـد الخاصـة ، بمنـع الت" ، والذي ينص على هـ

 وذلك عن طريق  مصلحة الأرصاد وحمايـة البيئـة التـي تتـولى التنـسيق في "الإقليمية 

ــالتلوث ، فــضلا اختــصاص المؤســسة العامــة للمــوانئ  ــة ب ًذلــك بــين الجهــات المعني

بمكافحة التلوث في حدود الميناء ، وكذلك نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحريـة 

 ،  ولائحـة نظـام  هــ٢٤/٦/١٣٩٤بتـاريخ  )  ٢٧م ( لكـي رقـم الصادر بالمرسـوم الم

بتاريخ  )  ٨( الموانئ والمرافئ والمنائر المعتمدة بموجب قرار وزير المواصلات رقم 

 .  المنفذ للمرسوم الملكي آنفا البيان  هـ٩/١٠/١٣٩٥

ً وفضلا عن هذا وحرصا من المملكة على تنفيذ الأحكام الوارد في القوانين والأ نظمة ً

الداخلية والخاصة بحماية البيئة البحرية من التلوث في المنطقـة الاقتـصادية الخالـصة 

فقد قامت المملكة بإنشاء العديد من اللجان والأجهزة التي تتـولى تطبيـق وتنفيـذ هـذه 

القوانين والأنظمة منها اللجنة الوزارية للبيئة ، الهيئة الوطنيـة لحمايـة الحيـاة الفطريـة ، 

لأرصاد وحماية البيئة ، سلطات الموانئ ، ما يوجد من اختـصاصات في هـذا مصلحة ا

 .الشأن في وزراه الصحة ، وزارة الزراعة والمياه 

ًونرى بأن المملكة العربية السعودية بذلت جهودا عديدا في سيبل حماية البيئة البحرية  ً

 من الأنظمة ، وإنشاء من التلوث ، وذلك بانضمامها  لاتفاقيات الدولية ، وإصدار العديد

 .اللجان الوزارية والهيئات 

 

 



  
)٢١٩١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
ا   

ة ومدى ولاية الدولة  الاقتصادية الخالصالمنطقة (وهكذا قد انتهيا من بحثنا المعنون 

 المملكـة العربيـة "الساحلية على حماية  البيئة البحرية مـن التلـوث والحفـاظ عليهـا  

  )"ًالسعودية أنموذجا 

إلى فصلين تناولنا في الفـصل الأول النظـام القـانوني لمنطقـة بحث وقد قسمنا هذا ال

الاقتصادية الخالصة  ، وتناولنا في الفصل الثاني ولاية الدولة الـساحلية عـلى الحفـاظ 

 .على البيئة البحرية من التلوث في المنطقة الاقتصادية الخالصة  

ــ ــل بحــث هــي اســتخلاص النت ــن ك ــاه م ــداف المتوخ ــت الأه ائج وطــرح   ولمــا كان

 :التوصيات والتي نوجزها في الآتي 

 أو : ا:  

المنطقة الاقتصادية الخالصة هي منطقة وراء البحر الإقليمي وملاصقة له ، وتبعد  - ١

  .التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي ميل بحري من خطوط الأساس ٢٠٠

ليها  وذلك الدول ًنشأت فكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة  نظرا لحاجة الدول إ - ٢

 .النامية 

من اتفاقية  ) ٥٩( المنطقة الاقتصادية الخالصة لها طبيعة خاصة حددتها المادة  - ٣

 .م ١٩٨٢الأمم المتحدة لقانون البحار 

تختلف المنطقة الاقتصادية الخالصة عن البحر الإقليمي ، والمنطقة المتاخمة ،  - ٤

الجرف القاري كما تشمل القاع أي التي تعلو الجرف القاري ، حيث أنها تشمل المياه 

 .الحيز الترابي

ًتحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة  وفقا لاتفاقية  الأمم المتحدة لقانون البحـار  - ٥

م ، في حالـة الـدول الحبيـسة أو التـي ١٩٥٨م  ، واتفاقية جنيـف لقـانون البحـار ١٩٨٢

 الـدولي ، فـإذا ليست لها سواحل يكون عن طريق الاتفاق على أساس أحكـام القـانون



 )٢١٩٢(  اا دا ظث واا  ا ا   ا وا ى وو  "دا ا اذأ " 
  

تعذر ذلك فيكون عن طريق الجزء الخـامس عـشر مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون 

 .م١٩٨٢البحار 

 للدولــة الــساحلية في المنطقــة الاقتــصادية الخالــصة حقــوق في استكــشاف  - ٦

 .واستغلال الموارد الحية وغير الحية منها 

 .والمحيطات ما عدا الأنهار البيئة البحرية هي المياه المالحة  وتتمثل في البحار  - ٧

تلوث البيئة البحرية يكون بفعل الإنسان بإضافة مواد أو إلقاء المخلفات الصلبة  - ٨

ــروات  ــا يــؤثر عــلى الث ــة غــير مــشروعة مم أو الــسائلة  أو النفايــات ، أو بالــصيد بطريق

 .الموجودة بالمياه سواء كانت حية أو غير حية 

لساحلية باعتبارها صاحبة ولاية ، وهى حق هناك التزامات تقع على عاتق الدولة ا - ٩

سن القوانين والأنظمة والتي لابد أن تتفق مع القواعد والمعايير الدوليـة ، وتنفيـذ تلـك 

 .القوانين ، وكذلك تفتيش السفن ، والتعاون الدولي 

للمملكة العربية السعودية مناطق اقتصادية خالصة سواء عـلى البحـر الأحمـر أو -١٠

 ، وللمملكة دور في حماية منطقتهـا البحريـة مـن التلـوث وذلـك بـسن الخليج العربي

 .القوانين والأنظمة وإنشاء الهيئات واللجان للحفاظ على البيئة البحرية من التلوث 

 م : تا:  

انشاء مراكز خاصة داخل الجامعات من أساتذة متخصصين في كافة المجالات  - ١

ــتفا ــة الاس ــاطق ذات الــصلة لدراســة كيفي ــة في المن ــة وغــير الحي ــن الثــروات الحي دة م

متطورة في كيفية الحافظ على البيئة البحرية الاقتصادية الخالصة ، وكذلك إيجاد سبل 

 .من التلوث 



  
)٢١٩٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

م بوضع معيـار دقيـق للـدول  ١٩٨٢ تعديل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار  - ٢

صاف بين الدول للاستفادة الحبيسة أو التي ليست لها سواحل على أساس العدل والإن

 .من الثروات الحية ، وغير الحية

 تشجيع التعاون الدولي سواء بين الدول بعـضها بـبعض أو الـدول والمـنظمات  - ٣

الدولية المتخصصة للمراجعة الدورية للمعايير والقواعد الخاصة وتطويرها  بالحفاظ 

من الدول لمعرفة نسب على البيئة البحرية من التلوث في ضوء الإحصائيات التي تقدم 

 .   التلوث في البيئة البحرية 

عقد مؤتمرات وورش عمل للتوعية بمضار تلوث البيئة البحرية ، وتأثيرها عـلى  - ٤

 . صحة الإنسان ، والثروات الحية ، وغير الحية 

إيجاد آلية دولية لإلزام الدول بالحفاظ على البيئة البحرية من التلوث عن طريـق  - ٥

 .مم المتحدة جهاز من أجهزة الأ

تحمل  الدول المسؤولية الدولية لما تسببه من أضرار بالبيئة البحرية من التلوث  - ٦

 .عن طريق دعوى المسؤولية الدولية 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )٢١٩٤(  اا دا ظث واا  ا ا   ا وا ى وو  "دا ا اذأ " 
  

 اا  
 أو : وا ا اا:  

 قـاهرة ،د إبراهيم الدغمة ، القانون الدولي الجديـد للبحـار  ، دار النهـضة العربيـة ، ال

١٩٨٣.   

د إبراهيم محمد العناني ، قانون البحار ، الجـزء الثـاني ، النظـام القـانوني لاسـتغلال 

  .١٩٩٠الثروة غير الحية ، 

د أحمد أبو الوفا ، القانون الدولي للبحار على ضوء أحكام المحاكم الدولية والوطنية 

  .٢٠٠٦لعربية ، القاهرة ،  ، الطبعة الأولى ، دار النهضة ا١٩٨٢وسلوك الدول واتفاقية 

 ظل قانون البحار فيد جابر إبراهيم الراوي  ، تلوث البحار والمسؤولية المترتبة عليه 

الجديد ، المنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلـوم ، ضـمن دراسـات لمجموعـة مـن 

 .١٩٨٩الباحثين العرب ، قانون البحار الجديد والمصالح العربية ، تونس 

 ١٩٨٢ًبراهيم الراوي ، القانون الدولي للبحار وفقا لاتفاقية قانون البحار لعام د جابر إ

   .١٩٨٩مع دراسة عن الخليج العربي ، جامعة بغداد ، 

 ٨د حافظ مدحت إبراهيم ، شرح قانون التجارة  البحرية الجديد الصادر بالقانون رقم 

   .١٩٩١يب ، القاهرة ،  والتشريعات والمعاهدات المكملة له ، مكتبة غر١٩٩٠لسنة 

دراسة تطبيقيـة عـلى  منطقـة ( د راشد فهيد المرى ، النظام القانوني للجرف القاري ، 

   .٢٠١٢، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، )  الخليج العربي 

د سالم الحاج ساسى ، قانون البحار الجديد بين التقليد والتجديـد ، الطبعـة الأولى ، 

   .١٩٨٧هد الإنماء العربي ، بيروت ، لبنان ، مع

   .٢٠٠٩د سحر أمين كاتوت ، البيئة والمجتمع ، الطبعة الأولى ، دار دجلة ، الأردن ، 

د سليم حـداد ، التنظـيم القـانوني للبحـار  والأمـن القـومي العـربي ، الطبعـة الأولى ،   

   .١٩٩٤ لبنان ،المؤسسة الجامعية  للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، 



  
)٢١٩٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

د ســهيل الفــتلاوى ،  القــانون الــدولي للبحــار ، الطبعــة الثانيــة ، دار الثقافــة ، عــمان ،  

   . ٢٠١٢الأردن، 

د سهيل حسين الفتلاوى ، حوامدة غالب عواد ، مبادئ القانون الدولي العام  ، الطبعة 

   .٢٠١٦الرابعة ، دار الثقافة ، عمان ، الأردن ، 

 ، القـانون الـدولي للبحـار ، دراسـة لأهـم أحكـام اتفاقيـة الأمــم د صـلاح الـدين عـامر

 ، الطبعـة الثانيـة  ، دار النهـضة العربيـة ، القـاهرة ، ١٩٨٢المتحدة لقانون البحـار لعـام 

٢٠٠٠.   

دراسـة لأهـم أحكـام اتفاقيـة ( د  صلاح الدين عامر ، القانون الدولي الجديـد للبحـار 

 .١٩٨٣، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة الأول ) الأمم المتحدة لقانون البحار 

صلاح هاشم محمـد ، المـسؤولية الدوليـة عـن المـساس بـسلامة البيئـة البحريـة ، . د 

  .  ١٩٩١مكتبة سعيد رأفت ، القاهرة ، 

د عبد الكريم علوان ، الوسيط  في القانون الدولي العـام ، الكتـاب الثـاني ،  الإصـدار 

ن الدولي المعاصر ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الثالث  ، القانو

   .٢٠٠٧الأردن ، 

د عبد الواحد محمد الفار ، الالتزام الدولي بحماية البيئة البحرية  والحفاظ عليها مـن 

   .١٩٨٥أخطار التلوث ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

والـصراع العـربي الإسرائـيلي ، مركـز دراسـات د عبـد االله الـسلطان ، البحـر الأحمـر 

   .١٩٨٤الوحدة العربية ، بيروت ، لبنان ، 

ًد عبد الغفار عبد المعز نجم ، تحديد الحدود البحرية وفقا للاتفاقية الجديدة لقـانون 

   .١٩٩٨ ، البحار ، دار النهضة العربية ، القاهرة



 )٢١٩٦(  اا دا ظث واا  ا ا   ا وا ى وو  "دا ا اذأ " 
  

المـشكلات  البحريـة العربيـة د عبد المـنعم محمـد داود ، القـانون الـدولي للبحـار و

  .١٩٩٩الطبعة الأولى ، منشاة المعارف الإسكندرية ، 

د عبده عبد الجليل عبد الـوارث ، حمايـة البيئـة البحريـة مـن التلـوث في التـشريعات 

  .٢٠٠٦الدولية والداخلية ، المكتب الجامعي الحديث ، 

ان المطبوعات الجامعية ، د عمر سعد االله ، معجم في القانون الدولي المعاصر ،  ديو

  . ٢٠٠٥الجزائر 

د محمد الحاج حمودة ، القانون الدولي للبحار  ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 

د محمــد الحــاج محمــود ، القــانون الــدولي للبحــار ، مكتبــة الأديــب .٢٠٠٨الأردن ، 

  .١٩٩٠البغدادية المحدودة ، العراق ، 

نون الدولي للبحار ، الطبعة الثانية ، دار الثقافة ، عمان ، د محمود الحاج حمود ،  القا

  .٢٠١١الأردن ، 

د محمد بشير الـشافعي ، القـانون الـدولي العـام في وقـت الـسلم والحـرب  ، الطبعـة 

  . ٢٠٠٠السادسة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 

 من التلوث بالزيت محمد حاج آدم حسن الطاهر ، الحماية القانونية للبيئة البحرية. د 

  .٢٠١٧ًوفقا للاتفاقيات الدولية والتشريعات ، الطبعة الأولى ، 

د محمد سامي عبد الحميد ، د محمد سعيد الدقاق ، د إبراهيم أحمد خليفة  ،  القانون 

  .٢٠٠٤الدولي العام  ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 

ون الـدولي العـام  ، دار الجامعـة د محمد  سعادى ، سيادة الدولة على البحر في القـان

 ٢٠١٠الجديدة ، الإسكندرية ،  

د محمــود لطفــي محمــد  ، تــسوية منازعــات الحــدود البحريــة ، الطبعــة  الأولى ، دار 

   .٢٠٠٢النهضة العربية ، القاهرة 



  
)٢١٩٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

د فخري رشيد مهنـا ، النظـام القـانوني للملاحـة في المـضايق الدوليـة وتطبيقـه عـلى 

  .١٩٨٠عة الأولى ، بغداد ، مضيق هرمز ، الطب

 – ١٩٤٨د ناصر عبد العزيز العرفج ، سياسـية  المملكـة العربيـة الـسعودية البحريـة ، 

 .١٩٨٣ ، دراسة في قانون البحار  ، عكاظ للنشر والتوزيع ، جدة ١٩٧٨

د نزار العنبكى ، القانون الدولي الإنساني ، الطبعة الأولى ، دار وائل ، عمان ، الأردن ، 

٢٠١٠  . 

د  يسر عباس الربيعي ، القواعد القانونية الناظمة لحقوق الدولة الساحلية خارج حدود 

ًمياههـا الإقليميـة وفقـا للقـانون الــدولي للبحـار ،  دار وائـل للنـشر والتوزيـع ، عــمان ، 

  .٢٠١٧الأردن، 

 م : ا ا:  

لى إقليمها البحري ،  رسالة ماجستير ، أ بو زيديخالد ، النظام القانوني لسيادة الدولة ع

   .٢٠١٤كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة أبى بكر بلقايد ، 

أ رزقــاني نــصيرة  ، الآليــات الدوليــة لحمايــة البيئــة البحريــة  في المنطقــة الاقتــصادية 

 - الخالصة ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة د مولاي الطاهر  

  ٢٠٢٠سعيدة ، الجزائر ، 

عبد السلام على عبد السلام ، الالتزامات الدولية لحماية البيئة البحرية من التلوث ، .   أ

 .٢٠٠٨رسالة ماجستير ، قسم القانون ، أكاديمية الدراسات العليا ، طرابلس 

  : تورا :  

الـصة ، المجلـة المـصرية د إبراهيم محمد العناني ، المنطقة الاقتصادية البحريـة الخ

 ، الواحـد والثلاثـون للقانون الدولي ، الجمعيـة المـصرية للقـانون الـدولي ، المجلـد 

١٩٧٥.  



 )٢١٩٨(  اا دا ظث واا  ا ا   ا وا ى وو  "دا ا اذأ " 
  

د أحمد مصطفى الجنزوى ، النظام  القانوني للمنطقة الاقتصادية الخالصة  في القانون 

عة عين شمس الدولي للبحار  ، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، كلية الحقوق ، جام

  .٢٠١٩ ، يناير الأول  ، العدد الواحد والستون، المجلد 

د  أحمد عبد الكريم سلامة ، نظـرات في اتفاقيـة التنـوع الحيـوي ، المجلـة المـصرية 

  .١٩٩٢للقانون الدولي ، العدد الثامن والأربعين ، 

الـصة  ، د  بشار رشيد ، حقوق والتزامات الدول في المنطقة الاقتصادية  البحريـة الخ

 ، الخـامس  ، العـدد الثالـث عـشر مجلة دراسات وأبحاث ،  جامعة الجلفة ، المجلـد 

  .٢٠٢١أكتوبر ، 

المنطقـة  ( ١٩٨٢د بشرى عمايدية ، الحقوق السيادية للدولـة الـساحلية وفـق اتفاقيـة 

 العـاشر ، مجلـة الحقـوق والعلـوم الـسياسية ، المجلـد ) ًالاقتصادية الخالصة نموذجا 

   .٢٠٢٣، جامعة خنشلة ، الجزائر ، الثاني  العدد

ًد سليمان زرباوى ، حقوق وواجبات الدول الحبيسة والمتضررة جغرافيا في المنطقة 

 ، مجلـة ١٩٨٢الاقتصادية الخالصة  على ضوء اتفاقية الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار 

   .٢٠١٨ر ،  ،  الجزائالخامس عشر ، العدد  الثالث عشر الحوار الفكري ، المجلة 

د سهام محمد عبد االله ، ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة في حوض  شرق  البحر 

المتوسط ، المجلة القانونية والاقتصادية ، كلية الحقـوق ، جامعـة المنوفيـة ، المجلـد 

   .٢٠٢١،  أكتوبر  الثاني ، العدد الرابع والخمسون 

الساحلية في صيانة البيئة الـساحلية  ،  د محمد الآمين أسود ، حقوق والتزامات الدول 

مجلة الحوار المتوسطي ،المجلد العاشر ، العدد الثـاني ، جامعـة سـعيدة ، الجزائـر ، 

٢٠١٩  



  
)٢١٩٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

محمد المهدي البكراوى ، حماية البيئة أثناء النزاعات المـسلحة ، دراسـة مقارنـة .  أ 

  ، كلية العلوم الإسـلامية ، بين الفقه الإسلامي والقانون  الدولي العام ، رسالة ماجستير

  .٢٠١٠جامعة الحاج لخضر ، باتته ، الجزائر 

د محمد عمر مـدني ، القـانون الـدولي للبحـار في مفـترق الطـرق ،  مجلـة الاقتـصاد 

  .١٣٩٧والإدارة كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز ، العدد الرابع محرم 

للمنطقة الاقتصادية الخالصة بين الصلاحية الوظيفية د مريم حلايمية ، الطابع المتميز 

والاختصاصات السيادية ، مجلة الحقوق والحريات ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، 

، الأول ، العدد الحادي عشر مخبر  الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة ،  المجلد 

  .٢٠٢٣جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر ، 

ري ، المنطقـة الاقتـصادية الخالـصة بـين الحقـوق الـسيادية ومـصالح د محمد منـصو

الدول الأخرى ، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية ، المجلد الثاني ، 

   .٢٠١٨  ،الجزائر العدد العاشر ،   

 البحر الأحمـر ، نـدوة البحـر فيد ناصر عبد العزيز العرفج ، أهمية الممرات المائية 

   .١٩٨٦حمر ، معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية ، الرياض الأ

 را : ا اا:  
  

Alain E. Broyle , Marine Pollution under the Law of the Sa 
Convention American Journal of International Law , Vol 79 , No. 2 
,1985 
Dr :AwadhMohamd Al Mour " The legal status of The Exclusive 

Economic zone " Revue Egyptienne de droit  intemational Vol 
.33,1977  
Andreyev, E.P , BlishchenkThe international Law of sea , 

Progress Publishers , Moscow ,First edition 1988 Weil , Prosper, 
The Law  of Maritime Delmitation,Reflections , Grotius 
Publiastions Limited , Cambeidge London 1989.     
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  Smith, Robert  Exclusive Economic Zone Claims , 

MartinusNijhoff Publishers , Boston , First edition 1986.  

  : وت ان اوا  موا :  

 . م ١٩٥٨بحاراتفاقيات جنيف لعام لقانون ال -

 . م ١٩٨٢اتفاقية الأمم المتحدة  لقانون البحار  -

  .هـ١٤١٢النظام الأساسي للحكم  -

الوثائق الداخلية للمملكة العربية السعودية بشأن قانون البحار صدر النطق الملكي  -

  . هـ١٣٦٨بتاريخ الأول من شعبان ١٣٧/ ٦/٤الكريم رقم 

 بتـاريخ ٣٣العربيـة الـسعودية بـرقم مرسوم ملكي بشأن البحر الإقليمـي للمملكـة  -

  .هـ١٣٧٧رجب ٢٧

  .هـ١٣٩٤/ ٢٤/٦ بتاريخ ٢٧/نظام الموانئ والمرافئ رقم م  -

الأمر السامي  بالمصادقة على قرار اللجنة العليا للإصـلاح الإداري بـشأن حمايـة  -

  .  هـ٢١/٤/١٤٠١ بتاريخ ٨٩٠٣ /٧/البيئة رقم م

ياه الإقليمية للمملكة العربيـة الـسعودية نظام صيد وحماية الثروات الحية  في الم -

  .هـ٢٧/٣/١٤٠٨ بتاريخ ٩/المرسوم رقم م

 م ١٩٨٢المرسوم الملكي بالموافقة على اتفاقية الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار  -

  .هـ١١/٩/١٤١٦ بتاريخ ١٧/رقم م
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 س ات

........................................................................................................٢١٤١  

  ٢١٤٣..............................................................................................:أ  اع 

 ا٢١٤٣...............................................................................................:إ  

اف ا٢١٤٤................................................................................................:أ  

 ت ارا٢١٤٥...........................................................................................:ا  

 ا  :................................................................................................٢١٤٦  

 ا :.................................................................................................٢١٤٦  

ا دا  مما ول اا ٢١٤٨.................................................ا  

ة مو ا دا ا  ولا ٢١٤٨............................................ا  

ا دا ا   ولا ٢١٤٩..........................................................ا  

ا دا ة اة م ما ٢١٥١.......................................................ا  

و ا دا  مما ا  ما ٢١٥٣..................................ا  

ا دا  مما ول  اا ٢١٥٣.............................................ا  

  ٢١٦٠....................................ا ام  ا  ا اد واط ا اى

ا وق او  ا دا ا  ا ٢١٦٤................................ا  

ا دا ا   ولا ٢١٦٤...........................................................ا  

ا دا ا  ا وق ا  ما ٢١٦٨......................................ا  

ا ا   ا وا و ما  ا ا   ثا   ظوا 

ا د٢١٧١.........................................................................................ا  

ا ث ا  ولا ٢١٧٢....................................................................ا  

  ولا ا٢١٧٢.................................................................................. ا  

  ٢١٧٤................................................................................ا ام  اث اي

ا ا   ا ا   ظ ا وت ااا ما اا د....٢١٧٦  

  ٢١٧٧........................................ا اول  اون او ظ  ا ا  اث

ا وا اا  ما اا ا  .............................................٢١٨٠  

 ث  وا و و  ا موا اما و  ا وا   ا ا

ا دا ٢١٨٢.................................................................................ا  

  ا ا   ودور ا دا ا  ا  دا ا  ا ا

  ٢١٨٦........................................................................................................اث



  
)٢٢٠٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
ا دا ول  اا ادا ا ا  .....................................٢١٨٦  

ا دا ا  ا ا   دا ا دور ا ما ٢١٨٩.....ا  

٢١٩١.......................................................................................................ا  

 أو : ٢١٩١...............................................................................................:ا  

 م : ت٢١٩٢............................................................................................:ا  

اا .................................................................................................٢١٩٤  
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